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من لإیراداتهاالضریبة مكانة خاصة في السیاسة المالیة للدولة لكونها أهم مصدر تحتلّ 

قه من من خلال ما تحقّ والإجتماعیةأجل تغطیة نفقاتها العامة، وكذا تحقیق التنمیة الإقتصادیة

عوائد كثیرة تدرج ضمن جانب إیرادات میزانیتها، وتعتبر الضریبة مصدراً أساسیاً لهذه 

إجباري من الذمة المالیة للمكلفین بالضریبة حسب قدراتهم فهي إقتطاع مالي"1الإیرادات

الضریبیة، وتتم عن طریق تحویل نهائي للملكیة بدون مقابل، بغرض تحقیق الأهداف المسطرة 

الضرائب من أحد الأركان المالیة التي تساهم في تغطیة الأعباء وتعدّ .2"من قبل السلطة العامة

أو  بأدائهاللدولة أو للمكلفین سواءً تمویل خزینتها وهي بذلك تعطي معنى جدّ هام العامة للدولة و 

.3كل طرف یساهم في إقرارها وتحصیلها وتنظیمها

وسعیاً من المشرع لتحقیق العدالة والمساواة في المراكز القانونیة بین المواطنین أمام 

بالمشروعیة، وذلك بوجوب عدم مخالفة النص سم النظام الهیكلي للضریبة الضرائب كان لابد أن یتّ 

القانوني الذي یفرض الضریبة للقواعد الدستوریة، كما یجب أن تكون السلطة التشریعیة هي التي 

قابة والمختصة في خلق التوازن بین الحقوق والحریات الفردیة، وبین حقوق الخزینة تمثل سلطة الرّ 

.4العمومیة

ي وتبني فكرة التوجه نحو إقتصاد السوق الذي وضع المشرع لفشل النظام الإشتراكونتیجةً 

ر النظام الجبائي وإدخال إصلاح جذري في جلّ القوانین الجبائیة، بموجب یالجزائري في حتمیة تغی

، 16العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة عباس عبد الرزاق، منازعات التحقیق الجبائي، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة 1

.1، ص 2008
2BELTRAM Pierre, La fiscalité en France, collection fondamentale, 1ère édition, Hachette, 1995, p. 12.
“L’impôt peut être défini comme une prestation pécuniaire requise des contribuables d’après leur facultés
contributive et qui opér par voie d’autorité un transfert patrimonial définitive et sans contre partie détermine en
vue de la réalisation des objectifs fixes par la puissance publique”.
_ voir aussi:
LAMARQUE Jean, OLIVIER Négrin, LUDOVIC Ayrault, Droit Fiscal Général, LexisNexis SA, Paris, 2009, p.
07 .

.5، ص 2013الجریمة الضریبیة والتهریب، دار الهدى، الجزائر، :الوسیط في شرح العقوبات الخاصةصقر نبیل، 3

للنشر، عات، دار الجامعة الجدیدة ت الضریبیة في إطار الضریبة العامة على المبیمحمود إبراهیم القلموني، المنازعا4

.76، ص 1998، القاهرة
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، والذي تلته 19915تضمن قانون المالیة لسنة الم31/12/1990المؤرخ في 90/36م القانون رق

هذه التعدیلات حنى الذي إعتمده القانون السالف الذكر، إلاّ أنّ ة تعدیلات سارت على نفس المنعدّ 

الكثیرة التي مسّت القوانین الضریبیة، وكذا التعلیمات والمذكرات الصادرة عن الإدارة الجبائیة 

ت إلى عدة تعقیدات تمثلت في عدم إلمام المكلف بالضریبة الشارحة للنصوص القانونیة أدّ 

بها ى إلى كثرة المنازعات وتشعّ حواها وطریقة تطبیقها، الشيء الذي أدّ وموظفي القطاع الضریبي لف

.6وجعل هذه المنازعات تنتهي غالباً بعدم قبول الدعوى أو رفضها لعدم إستیفاء الإجراءات

ال في الدولة من جهة، وأن لا تكون عبئاً كبیراً ى یتسنى للضرائب أن تؤدي دورها الفعّ وحتّ 

تشریعات وقوانین تكفل ذلك ومن ثم د من سنالمختلفة من جهة ثانیة لابعلى المجتمع بعناصره 

فقد رتب القانون الضریبي للإدارة الضریبیة الإمتیازات والحقوق والأسالیب للوصول إلى المادة 

حفاظ على الخاضعة للضریبة وبتقریر مقدار دینها بطریقة دقیقة، كما فرض إلتزامات تكفل ال

من یعرقل إستخدام الإدارة لهذه على كلّ ، وفي المقابل وضع الجزاءات هاحقوقها وإستیفاء دیون

الحقوق وإعطائها حریة واسعة في جمع الأدلة والمعلومات والبیانات ومناقشة المكلف للكشف عن 

للوصول إلى حقیقة لتحكم في التقریر بل هدفها السعيتعني هذه الحریة امقدار وعاء الضریبة ولا

7تحدید مقدارها وتحصیلها بأكبر قدر ممكن من الواقعیة المدعمة بالأدلة والبراهینوعاء الضریبة و 

خاصةً أنّ الدولة تُشكّل الطرف الأقوى في العلاقة الضریبیة لما لها من سلطة وسیادة وإمكانیات 

.تمتاز بها على الأفراد مستمدة ذلك من سلطة الدولة نفسها ومشكلّة ضمانات لها

ى جانب هذه الضمانات القانونیة لصالح الدولة نصت التشریعات على ه إلولذلك فإنّ 

ف الإدارة الضریبیة، وقد ضمانات مقابلة للمكلف بالضریبة تكفل له الحمایة من خطأ أو تعسّ 

إختلفت هذه الضمانات من دولة لأخرى بحسب ظروف كل منها السیاسیة والإقتصادیة 

، صادر في 57، ج ر عدد 1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1990، مؤرخ في 90/36قانون رقم 5

30/12/1990.

حیادري بوسكرین، تسویة المنازعة الجبائیة أمام القضاء، مذكرة نهایة التكوین في مادة قانون الأعمال، المدرسة العلیا 6

.1، ص 2007، 16التكوین، الجزائر، دفعة یة للمصرفة، مدیر 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، في القانون الجزائريعطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة7

.6، ص2010تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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بین ا من خلالها إلى توفیق المصالح التي تبدوا متعارضة، وكان السعي دائموالإجتماعیة والثقافیة

.8مصلحة الخزینة ومصلحة المكلف

سبق نجد أنّ للضریبة وجهان أساسیان، فالأول كونها إیراد عام للدولة یحقق ومن خلال ما

ویتوافق یلتقيالي فمن البدیهي أن لان بدفعها، وبالتّ ینفعاً عاماً، وأماً الثاني فهو تكلیف مالي للمعنی

طرفا هذه العلاقة في جمیع الأحوال ومن ثمة یثور الخلاف والنزاع في المجال الضریبي سواءً في 

شرعیة الضریبة أوفي طریقة حسابها أو في إجراءات التحصیل، وقد وضع المشرع الجزائري 

والتي النوع من المنازعات الخاصة، سعیاً منه لفض وتسویة هذامن النصوص مجموعة هامة 

إلى  تمتاز بنوع من الصعوبة والتعقید نظراً لتفرق وتشتت أحكامها عبر النصوص المختلفة إضافةً 

.كثرة تغیر هذا النوع من النصوص عبر قوانین المالیة المختلفة والمتلاحقة

ومن أجل تسویة هذه المنازعات الضریبیة وضع المشرع أمام المكلف بالضریبة طریقین، 

التظلم لدى المدیر الولائي للضرائب وهو إجراء إداري أمام مصلحة الضرائب یتمثل الأول في

كإجراء أوّلي وجوبي، ثم إمكانیة اللجوء إلى لجان الطعن الإداریة الذي یعتبر إجراءاً إختیاریاً 

ى لفشل التسویة الودّیة أمام الإدارة إلالمكلف بالضریبة نتیجةً لجوء ا الطریق الثاني فهو للمكلف، أمّ 

القضاء الإداري كما هو الشأن بالنسبة للمنازعات الإداریة بصفة عامة إعمالاً للمعیار العضوي 

كل المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام یعني أنّ  هذا لا غیر أنّ ،الذي تبناه المشرع الجزائري

الطابع الجزائي ما هناك من المنازعات ذات الإداري، وإنّ نون الجبائي خاضعة لرقابة القاضيالقا

والتي تدخل ضمن إختصاص القضاء العادي كما هو الشأن بالنسبة للمتابعات الجزائیة المتعلقة 

.9بالتهرب والغش الضریبیین اللذین ینظر فیهما القاضي الجزائي

البحث حول الطعن القضائي في ومن خلال هذا المنظور راودتنا فكرة وعلى هذا الأساس 

ولقد إرتأینا من أجل ذلك أن تكون دراستنا عملیة وتطبیقیة تنصب أصلاً على المنازعة الضریبیة، 

8 BEN AMARA Mansour, BOUZNAD Hocine, Le Droit Fiscal : des affaires en Algerie-Elabore selon les
normes - IAS/IFRS, Edition HOUMA, Alger, 2012, p. 91.

.7، مرجع سابق، ص عطوي عبد الحكیم 9
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النظام المعمول به في التشریع الجزائري، مع الإشارة إلى الأصول العلمیة والأسباب والأسالیب 

.ما إقتضى الأمر ذلكالفنیة المعمول بها في التشریعات والأنظمة المقارنة كلّ 

مستفیظة، تظهر خاصة في جانبه الإجرائي، بحیث أن یحضى موضوع البحث بأهمیة 

مسایرة التحولات الإقتصادیة بتعدیله التغییر المستمر للقوانین الضریبیة یفرض على المشرع

ى إلى عدم الإلمام والإطلاع علیها من طرف المكلفین بالضریبة، لنصوص وسنّه لأخرى، أدّ 

.ي تحتاج شرح وتوضیح أكثروكذلك غموض البعض من هذه النصوص القانونیة الت

بعة في تسویة هذه المنازعة إبراز إتجاه المشرع الجبائي من بعض الإجراءات القضائیة المتّ أیضاً 

وكذلك إبراز موقف القاضي الإداري في كل مسألة من خلال بعض قرارات ،مقارنةً بالقواعد العامة

.مجلس الدولة

:في البحث التساؤل حول اً للإلمام بكل هذه الأهمیة یكون جدیر و   

طرفي المنازعة الضریبیة مدى توفیق المشرع الجزائري في ضمان التوازن بین مراكز

إجراءات الطعن فیها أمام القضاء الإداري؟خلال

موضوع بحثنا ینطوي على معالجة أهم ضح أنّ وترتیباً على هذه الإشكالیة یتّ 

الإجراءات القضائیة لحلّ المنازعة الضریبیة على مستوى المحكمة الإداریة، والتي سیتم تناولها 

، معتمدین في ذلك على أسلوب على نمط یبین وجه إختلافها عن باقي المنازعات الإداریة الأخرى

تناولته مختلف زائري على ضوء ماوصفي تحلیلي ونقدي، یتناسب لتحري موقف المشرع الج

الذي یعد الإطار 11وقانون الإجراءات الجبائیة10نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الأساسي المنظم لإجراءات المنازعة الضریبیة وكذا مختلف قوانین الضرائب، كما عملنا على 

.القضائیةالإستعانة بمجموعة من الأحكام والقرارات القضائیة والإجتهادات

، الصادر 21الإداریة، ج ر، عددیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 2008فیفري25، المؤرخ في 09-08قانون رقم 10

.2008أفریل 23في 

، 21-01من القانون رقم40تم إستحداث قانون الإجراءات الجبائیة في المنظومة القانونیة الجزائریة بموجب المادة 11

.23/12/2001، صادر بتاریخ 79، ج ر عدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 22/12/2001المؤرخ في 
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، قمنا بتقسیم موضوع الدراسة وبغرض دراسة موضوع البحث ومعالجة الإشكالیة المطروحة

الإجرائیة للطعن القضائي في تحلیل القواعد، یتضمن الفصل الأول من الدراسةفصلین إلى

اه مبحثین الأول تحت عنوان قواعد الإختصاص القضائي للنظر في ، وضمنّ الضریبیةالمنازعة

.ا الثاني یتمحور حول قواعد إنعقاد الخصومة في المنازعة الضریبیةمنازعة الضریبیة، أمّ ال

في حین إستعرضنا في الفصل الثاني إجراءات سیر الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة 

یة، والمبحث الثاني إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبلأول یتمحور حولمن خلال مبحثین، ا

.وصولاً إلى الخاتمة وما ستحتویه من نتائج وتوصیاتالدعوى الضریبیة،للفصل فيخصصناه 



الفصل الأول

الإجرائیة للطعن القضائي في المنازعة الضریبیة القواعد
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الطعن القضائي وسیلة قانونیة سنّتها التشریعات للخصوم للجوء بمقتضاها إلىیعتبر رفع 

ضمانة القضائیة منره الرقابة لما توفّ لحمایة حقوقهم نظراً ، وذلكالسلطة القضائیة المختصة

.لحقوقهمحمایة و 

بیل الوحید المتاح للمكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب یكمن في الدعوى السّ أنّ بما و 

ي الفصل فظر و لنّ ل القضاء،للجوء عبرها إلي لة قانوناً الوسیلة المخوّ عتبار هذه الأخیرة االضریبیة ب

.12إجرائیةهي كما نعلم وسیلة ذات طبیعة و ن الضریبة، وجود أو مشروعیة دی

الشروط الضروریة بجملة من الإجراءات القانونیة و زائري هذه المرحلةد المشرع الجوقد قیّ 

مع الطبیعة الخاصة التي شیاً هذا تما، و 13رها لعرض القضیة أمام القضاء المختصالتي یجب توفّ 

.بها المنازعة الضریبیة عن غیرها من المنازعاتتمتاز

باعتبارهاالضریبیة هذا الفصل حول الدعوىدراستنا في من هذا المنطلق ستتمحور

الخصوصیات القانونیة مبرزین الإجراءات و ،قضائیة لتسویة المنازعة الضریبیةموضوع المرحلة ال

.بهذا النوع من الدعاوى الإداریةالمتعلقة

للاختصاص مة نتناول فیه القواعد المنظّ سالمبحث الأول :في مبحثینسیكون ذلك و 

الخصومة في انعقادالمبحث الثاني فخصصناه لتبیان قواعد  االقضائي في المنازعة الضریبیة، أمّ 

.ةشروط قبول الدعوى الضریبیستظهارإذلك عن طریق ، و المنازعة الضریبیة

ستكمالا لمتطلبات نیل التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة إبدایریة یحى، الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل12

إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، رة العامة، تخصص قانون إداري و الإداالماجستیر في العلوم القانونیة و شهادة 

.134ص ، 2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، 13قبرین فافا وآخرون، المنازعات الجبائیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفعة بو 13

.60، ص 2005
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المبحث الأول

القضائي للنظر في المنازعة الضریبیةالاختصاصقواعد 

 أي الضریبیةعة القانونیة للمنازعات بتحدید الطبیقواعد الاختصاص القضائي أساساً  قتتعلّ 

ن دها فقهاء القانو لتقسیم السائد للدعاوى الإداریة التي حدّ ً◌لذلك تبعاو 14المنازعة الضریبیةف یتكی

المطلب (دعوى القضاء الكاملو ، دعوى فحص المشروعیة، تفسیرالإداري، من دعوى إلغاء و 

).الأول

المطلب (15البحث عن الجهة القضائیة المختصة بالفصل في هذه المنازعاتثمّ من و 

القضائي،بحیث الاختصاصى المعیار العضوي لتحدید فإذا كان المشرع الجزائري قد تبنّ ، )الثاني

نستشفه من ما هذابیة للجهات القضائیة الإداریة، و الفصل في المنازعة الضریاختصاصأسند 

هناك من التشریعات من فإنّ ، 16الإداریةات المدنیة و من قانون الإجراء801و 800نص المادتین 

.العدالة الضریبیةازدواجیةكما فعل المشرع الفرنسي في ظل خالفت هذه القاعدة،

المطلب الأول

تكییف المنازعة الضریبیة

الإدارة الضریبیة هي لهما أنّ أوّ على عدة قواعد، بیعة المنازعة الضریبیة بالإعتمادط تُحدد

ما تتمتع بكافة إنّ ،17ـ بوصفها سلطة عامةالتنظیم الإداري للدولة والإدارة الضریبیة ـ جزء من

خرشي إلهام، المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة 14

.93، ص2004جامعة فرحات عباس، سطیف، ریة، الحقوق والعلوم الإدا

.84مرجع سابق،ص عطوي عبد الحكیم،15

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق801و 800راجع المادة 16
17 DEBBACHE Charles, RICCI Jean-Claude, Contentieux administratif, 7éme édition, DALLOZ, Paris, 1999,

pp. 95 - 112.
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ق هو طبّ بالإضافة إلي كون القانون المُ ،18المقررة للسلطات العامة الإداریةالامتیازاتالحقوق و 

.ه ینظم نشاط الدولةمن فروع القانون العام لأنّ فرعاً عدّ القانون الجبائي الذي یُ 

فرع من فروع المنازعات الإداریة،المنازعة الضریبیة إليانتماءا القاعدة الثانیة هي أمّ 

فعند مزاولة إدارة الضرائب ،19دعاوى القضاء الكامل إطارالتي یفصل في منازعاتها في و 

یر هذه القرارات قد تثفي المجال الضریبي و ارات إداریة تصدر من جانبها وحدها قر لنشاطها،

منازعات مع المكلفین بالضریبة وبالتالي فإن الطعن القضائي هنا یوجه ضد هذه القرارات وهذا ما 

.یشكل القاعدة الثالثة

الفرع الأول

المنازعة الضریبیة منازعة إداریة

الطرف  تعتبرالقوى المتقابلة فیها، فالإدارةختلالإز المنازعات الإداریة هو أهم ما یمیّ إنّ 

امتیازاتخاصة اها،لها القانون إیّ التي خوّ الامتیازاتمن أهم أسباب ذلك و  القوي مقارنة بالفرد،

في أغلب الأحوال یخول للإدارة تنفیذیاً سنداً اعتبارهاو  20التنفیذ الفوري لقراراتهاالسلطة العامة و 

ي على معیار بسیط فاعتمدعلیه نجد المشرع الجزائري ، و 21اللجوء إلي كل الوسائل الجبریة لتنفیذه

ة بمفهوم فكلما كانت الإدارة طرفا في المنازع،هو المعیار العضويتحدید المنازعة الإداریة ألا و 

ا عن أمّ المنازعة منازعة إداریة، برتعتُ إ یةالإدار من قانون الإجراءات المدنیة و 800المادة 

،طرفیها المكلف بالضریبة من جهةنّ ذلك لأ یبیة فهي منازعة إداریة بطبیعتها،المنازعة الضر 

حركات بوبكر عبد الغني، قروش أنس، تسویة المنازعات الضریبیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 18

.16، ص 2007، 15الجزائر، دفعة 

.93خرشي إلهام، مرجع السابق، ص  19

، 18المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة بلاطة مراد، إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة 20

.6، ص 2010

.86عطوي عبد الحكیم، مرجع السابق، ص  21
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ا لأسس إذ نجد في تحدیده،إدارة الضرائب من جهة أخرى والتي ینطبق علیها المعیار العضويو 

.فبهذا الوصف فهي منازعة إداریةالسلطة العامة،امتیازاتتحصیلها لها تعتمد على الضریبة و 

القانون العام وبخضوع المنازعة الضریبیة إلى قواعد القانون الجبائي باعتباره فرع من فروع 

، یجعله خاضعاً 22بالقانون الإداري الذي ینظم العلاقة بین الدولة والفردوثیقاً تصالاً الذي یتصل إ

دته مختلف الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة كّ لرقابة القاضي الإداري وهو ما أ

والإداریة وكذا النصوص الخاصة الواردة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا قانون 

.الإجراءات الجبائیة

سته بعض القرارات الصادرة عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ومثال ذلك القرار كما كرّ 

أن  من المقرر قانوناً :"...، حیث جاء في حیثیاته ما یليسابقاً 29/12/1991الصادر بتاریخ 

القرارات الصادرة عن نائب مدیر الضرائب للولایة فیما یخص الشكایات النزاعیة والتي لم ترض 

مادة لأحكام القل الحصة الضریبیة طبقاً فیما یخص نالمعنیین، وكذلك تلك القرارات المتخذة فوراً 

یمكن الطعن فیها أمام الغرفة الإداریة التابعة للمجلس خلال من قانون الضرائب المباشرة404

قضاة المجلس الذین فإنّ ن تبلیغ القرار، ومن ثمّ من یوم إستلام الرأي المتضمّ أجل شهریین ابتداءً 

الغرامة أصدروا القرار المطعون فیه القاضي بعدم الاختصاص من طلب الإعفاء الكلي من 

.المفروضة من مصلحة الضرائب أخطأت في تطبیق القانون

الجهة دت صراحةً المادة المذكورة أعلاه حدّ ا كان من الثابت في قضیة الحال، أنّ ولمّ 

القضائیة وهي الغرفة الإداریة لدى المجلس القضائي للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات 

قضاة فإنّ ، الاختصاص یعود إلى المجلس القضائيالصادرة عن نائب مدیر الضرائب فإذن

ستوجب إلغاء ومتى كان كذلك إسلیماً المجلس بقضائهم لعدم الاختصاص لم یطبقوا القانون تطبیقاً 

.23..."القرار المطعون فیه

.106خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  22

، المجلة القضائیة، )و إ(ضد) م وق(، 29/12/1991، بتاریخ 88444، ملف رقم سابقًا)الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا23

.151-148، ص ص 1993لسنة 2عدد 
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ظر إلى منطوق هذا القرار الذي یتضمن إخضاع القرار الصادر عن الإدارة الضریبیة نّ فبال

، )المحكمة الإداریة حالیا(الإداري والمتمثل في الغرفة الإداریة للمجلس القضائيلرقابة القضاء 

.یجعل من المنازعة الضریبیة منازعة إداریة

ه إذا كان اعتبار المنازعة الضریبیة في التشریع الجزائري ولكن الملاحظ في هذا الشأن أنّ 

هناك من التشریعات طبیعتها، نجد أنّ منازعة إداریة تخضع لرقابة القضاء الإداري بالنظر إلى 

.سافرنلك مصر و التي خالفت هذا المبدأ رغم تبنیها نظام الازدواجیة القضائیة، ونذكر مثال عن ذ

لتشریع المصري فرغم اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون ضد القرارات لسبة فبالنّ 

ب بموجب القانون الثالث لمجلس الدولة النهائیة الصادرة عن الجهات الإداریة في منازعات الضرائ

ه لم یدخل حیز التنفیذ، بحیث مازالت الجهات القضائیة أنّ ذلك إلاّ الذي أقرّ 1955لسنة 165رقم 

العادیة تختص بالنظر في المنازعات الضریبیة بكل أنواعها، رغم اعتراف المشرع المصري بأحقیة 

جاهزیة القانون المنظم لها وهو ما نصت علیه مجلس الدولة بالنظر فیها وأرجع ذلك إلى عدم 

هذا الوضع حتى بعد صدور القانون الحالي واستمرّ 1951لسنة 55من القانون رقم 73المادة 

.197224لسنة 47لمجلس الدولة رقم 

لكن رغم عدم صدور قانون الإجراءات أمام القسم القضائي لمجلس الدولة والذي على 

ة، اجتهدت محكمة ص مجلس الدولة بالنظر في المنازعات الضریبیتعلیق اختصاأساسه تمّ 

لنظر في هذه المنازعات  لكي تكون شریكة للقضاء لتقریر اختصاصها نحوالقضاء الإداري 

.على الطبیعة الإداریة لهذه المنازعاتالعادي في هذا المجال، وذلك تأسیساً 

ص للقضاء العادي لا یمنع جهة ترك الاختصالقد وجدت محكمة القضاء الإداري أنّ 

القضاء الإداري بالنظر في بعض المنازعات المتعلقة بالضرائب وذلك في حالة عدم النص على 

عقد الاختصاص بشأنها لجهة القضاء العادي، وبتعبیر آخر القضاء الإداري قد إستثُني من 

لتي رسم لها المشرع طریقاالضرائب والرسوم اببالنظر في المنازعات المتعلقة ة فلعاما اختصاصها

، 2006، ، منشأة المعارف، القاهرة-دعوى الإلغاء -ولایة القضاء الإداري:إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري24

.157ص 
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النص الخاص یقید النص العام حتى ولو للفصل فیها وذلك إعمالاً للقاعدة الأصلیة أنّ خاصاً ◌ً 

.25علیهكان سابقاً 

المنازعة الضریبیة ذو طبیعة خاصة، بحیث ا ما یتعلق بالمشرع الفرنسي، فقد رأى بأنّ أمّ 

الصادرة عن الإدارة الضریبیة خاضعة لرقابة القاضي المنفصلةأن القرارات الإداریةاعتبر

ا ما یتعلق بالقرارات الصادرة عن تعلق الأمر بدعوى الإلغاء أو دعوى تعویض، أمّ الإداري، سواءً 

المشرع الفرنسي الإدارة الضریبیة والمتعلقة بتحدید وعاء الضریبة وتصفیتها وكذا تحصیلها، فإنّ 

ما یتعلق بالاختصاص القضائي، بحیث أخضع خاصة خصوصاً أخضع منازعاتها إلى إجراءات 

كل القرارات المرتبطة بمنازعات الضرائب المباشرة وكذا الرسم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة 

إلى رقابة القاضي الإداري فیحین أخضع المنازعات المرتبطة بالضرائب غیر المباشرة إلى رقابة 

.26القاضي العادي

المشرع الفرنسي حاول إضفاء نوع من الاستقلالیة هذه الاعتبارات نجد أنّ لكل ونظراً 

بالمنازعة الإداریة العامة، وهذا ما سوف نحاول توضیحه من خلال للمنازعة الجبائیة مقارنةً 

.دراستنا اللاحقة

الفرع الثاني

كاملة قضاء المنازعة الضریبیة منازع

یحیلنا إلي ضرورة البحث ،27دعاوى القضاء الإداريریبیة من أهم المنازعة الضاعتبارإنّ 

  .عروفةنوع تنتمي إلیه من بین أنواع الدعاوى الإداریة المعن أيّ 

في هذا الصدد نجد الأستاذ عبد العزیز نویري المستشار بمجلس الدولة الجزائري یرى ماو 

تنتمي القواعد المتعلقة بالمنازعة الجبائیة إلي القضاء الكامل فیحكمها قانون الإجراءات :"یلي

.88عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  25

26 DEBBACHE Charles, RICCI Jean-Claude, Op. Cit., p.905.

.135بدایریة یحي، مرجع سابق، ص  27
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3فقرة  168بالمادة أولویة في التطبیق عملاً شریع الجبائي الذي له طابع خاص و الت وكذا المدنیة،

منازعات العقود والعمران أنّ د الأستاذ مسعود شیهوب كما أكّ ،28"المدنیةمن قانون الإجراءات 

المنازعة الضریبیة مدرجة ضمن بما أنّ و ، 29الضرائب تدخل ضمن منازعات القضاء الكاملو 

كذا و  ا،الصفة یمكن للقاضي تعدیل مقدار الضریبة المتنازع فیهفبهذهمنازعات القضاء الكامل، 

إلغاء قرار غیر مشروع، على مجردالي فدور القاضي هنا لا یقتصر بالتّ طبیعة الطلبات المقدمة و 

.ما یترتب على هذا الوضع غیر المشروع جمیع نتائجه القانونیةإنّ و 

ضمن دعاوى القضاء یة تُكییفالمنازعة الضریبوعلى أساس ما سبق ذكره توصلنا إلى أنّ 

.كذا نتائج مترتبة عن ذلكما یبرره و  له هذا الإتنماءینا فإنّ رأفي و الكامل 

القضاء الكاملتكییف المنازعة الضریبیة ضمن كنف دعاوى مبررات  :أولا

ظر إلى سلطات برره بالنّ دعاوى القضاء الكامل یجد مضمن المنازعة الضریبیةتكییف إنّ 

ور یاً في الدّ یظهر ذلك جلحین نظره في الدعوى الضریبیة و القاضي الإداري،صلاحیات و 

دور هذا الأخیر یذهب إلى أبعد من سلطة إلغاء حیث أنّ الإیجابي الذي یلعبه خلال الفصل فیها،

فالقاضي الجبائي عند،30نسبة لقاضي المشروعیةالالقرار الإداري محل الطعن كما هو الحال ب

في المنازعة الضریبیة له سلطة تعدیل قرار تحدید الوعاء الضریبي الذي أصدرته الإدارة فصله

.31ار الأولقرار آخر محل القر وإصدارالضریبیة أو اتخاذ 

8،2006العدد ، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، "صهاخصائزعة الإداریة في الجزائر تطورها و المنا"نویري عبد العزیز، 28

.3ص 

، 1999نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :لمبادئ العامة للمنازعة الإداریةشیهوب مسعود، ا29

.380ص 

.137بدایریة یحي، مرجع سابق، ص  30

31 SLIM Kammoun,"la nature juridique du contentieux fiscal", association tunisienne de droit fiscal,

http:\\www.profiscall.com, p.13.
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القاضي فإنّ ،قط على إلغاء القرار غیر المشروعإذا كان دور قاضي الإلغاء ینصب فو 

الجبائي یمكن له النطق بإلغاء أو تخفیض مقدار الضریبة المفروضة على المكلفین إذا كانت غیر 

.32مع إمكانیة الحكم بالتعویضمشروعة،

واردة على سلطات القاضي الفاصل في ك في المقابل قیود هناالإشارة أنّ  رلكن یجد

یظهر ذلك اضي لیس له أن یحل محل الإدارة، و تكمن هذه القیود في كون القوى الضریبیة و الدع

الي وبالتّ بتقیده عند الفصل في المنازعة الضریبیة بضرورة رفع دعوى من أحد أطراف الخصومة،

القاضي عند فصله في المنازعة لك یجب علىكذالفصل في المنازعة من تلقاء نفسه، فلیس له 

.33التقید بطلبات الأطراف فلا یمكن له الخروج عنها

لا یملك القاضي الجبائي صلاحیة توجیه أوامر للإدارة باتخاذ بعض إضافة عن ذلك 

ه لیس بإمكان أنّ ،15/07/2002ري في قرار له بتاریخ القرارات حیث قضى مجلس الدولة الجزائ

كما نجد في النظام  یستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل، لاصدر أوامر للإدارة و الإداري أن یُ القضاء

حیث رفض مجلس الدولة الفرنسي كل طلب نع القاضي من الحكم بالتعویض،القضائي الفرنسي مَ 

.34بل یجب أن یكون موضوع دعوى مستقلة عن الدعوى الضریبیةوى الأصلیة،عملحق بالد

وى القضاء الكاملادعضمن المنازعة الضریبیةتكییفالنتائج المترتبة عن :ثانیا

دعاوى القضاء الكامل ینتج عنه مجموعة من النتائج ضمن منازعة الضریبیة لا تكییفإنّ 

:فیما یلينستظهرها

.89عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  32

شهادة دكتوراه، تخصص قانون نیل مقدمة لوامر للإدارة، رسالة أمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أ33

.21-20، ص ص 2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عام

.103-102خرشي إلهام، مرجع سابق، ص ص  34
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أـ مزایا المكلف بالضریبة كمدعي في الدعوى

ز من یعز التمن نتائج الفصل في المنازعة الضریبیة عن طریق دعوى القضاء الكامل،

إلى  إضافةً بحیث،35مجرّد طاعن فقطذلك بصفته مدعیاً لا مركز القانوني للمكلف بالضریبة و ال

كما یمكن له ه یستفید من التخفیض الجزئي أو الإعفاء الكلي منها،فإنّ ،إلغاء القرار الغیر المشروع

هذا النزاع في جوهره و فیحسم ،36من التعویض إذا مسه ضرر جراء القرار غیر المشروعالاستفادة

الي فالفصل في طعنه في وبالتّ إحدى الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة،اعتقادناما یشكل في 

.دعوى القضاء الكامل أوفر جدوى له إطار

توسیع سلطات القاضي الفاصل في المنازعة الضریبیة_ب

أبعد من ذلك، حیث بإلغاء القرار الإداري المعیب بل یذهب إلى یكتفي فقط  إذ لا

ة من ضریبیة، تعدیل التقدیرات الموضوعبإمكانه أن یعدّل القرار الذي أصدرته الإدارة ال

طرف الإدارة، تخفیف مبلغ الضریبة أو تحدید مدى الإلتزام الملقى على عاتق المكلف وفي 

بعض الأحیان یمكن للقاضي أن یذهب إلى أبعد من ذلك، حیث یمكنه النطق بالتعویض 

.37ذا له سلطة تقدیریة في تحدید مبلغ التعویضوك

الفرع الثالث

المنازعة الضریبیة منازعة موضوعیة

ا من مدى طلاقً نالقاضي الفاصل في المنازعة الضریبیة إاختصاصتحدید طبیعة إنّ 

یقوم على أساس طبیعة لدعوى الإداریة،لم آخر یحیث یوجد تقیسلطات القاضي غیر كاف،

.38فیمكن أن تتعلق هذه الأخیرة بمنازعات موضوعیة أو منازعات شخصیةالقانونیة،المسائل 

.91عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص 35

ظریة الدعوى الإداریة، دیوان ن:النظریة العامة للمنازعة الإداریة في النظام القضائي الجزائريعوابدي عمار، 36

.449-436، ص ص 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.91عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص 37

38PAILLET Gilles Michel, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 2000, p. 206 .
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تحدید الطبیعة الموضوعیة للمنازعة الضریبیة :أولا

یخول بامتیازقاعدة قانونیة أو عند المساس مخالفةق فكرة المنازعة الموضوعیة عندتتحقّ 

ق عند فكرة المنازعات الشخصیة فتتحقّ ا مضمون أمّ غیر شخصي، و  اً عاماً قانونیاً لشخص مركز 

المنازعة الضریبیة هي منازعة موضوعیة من و ، 39إثارة المدعي لمنازعة تتعلق بحقوق شخصیة

كما أن سلطة القاضي لا تقف عند الإلغاء بل تتعدى بسلامة قرار فرض الضریبة،رتباطهاإحیث 

الي فالخصومة في المنازعات بالتّ و  قانوناً،ذلك إلى تحدید المبالغ التي یلتزم بها المكلف بالضریبة 

مبدأ وعیة مرادها إلى قاعدة الشرعیة و الضریبیة لیست خصومة شخصیة بل هي خصومة موض

.40سیادة القانون

مظاهر الإنقاص من الخاصیة الموضوعیة للمنازعة الضریبیة:ثانیا

ل بعض المظاهر التي لتدخّ مطلقة نظراً عدّ الطبیعة الموضوعیة للمنازعة الضریبیة لا تُ إنّ 

:یليتكمن أبرزها فیما و  هذه الخاصیة،الإنقاص منتعمل على 

الأخیر المكلف بالضریبة لتحفیز هذا ة على علاقات الإدارة الجبائیة و التعاقدیشبهإضفاء الصفة ـ

لم یعد الجبائیةالالتزاماتتحدید على أنّ ل هذه العلاقاتتدّ و  سیاستها،ل توجیهات الحكومة أولتقبُ 

صیل أن تتفق في مجال التحفمثلاً بائیة العامة في كثیر من الأحیان، نتیجة تطبیق النصوص الج

.أجال التسدیدالمكلف علىالإدارة و 

اختلاف وضعیات المكلفین الذي یرجع إلى تنوع و طة التقدیریة للإدارة الجبائیة السل ـ

جد فیه المكلف بالضریبة قانوني وموضوعي ون المركز الذي یتوابالرغم من كتهم،اخصوصیو 

بعض خصوصیات المكلفین الاعتبارتطبیق القانون الذي یتضمن قواعد خاصة تأخذ بعین و 

یمكن  ه لاد أنّ هذا ما جعل مجلس الدولة الفرنسي یؤكّ ة یؤدي إلى صدور قرارات مختلفة، و بالضریب

.105خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  39

، دیوان المطبوعات 2، ط 2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعة الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج 40

.203، ص 2003الجامعیة، الجزائر، 
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القضائي فقط على معاملة الإدارة الجبائیة لمكلفین آخرین للمكلف بالضریبة أن یستند في طعنه 

.41أحسن منه

تبقى منازعة ذات طبیعة المنازعة الضریبیة في الأخیر نصل إلى نتیجة مفادها أنّ و 

ي عند فصله في صلاحیات القاضي الجبائو  اختصاصاتضح ذلك من خلال یتّ موضوعیة و 

أساسها التنازع في مدى تدور حول الفصل في مسألة موضوعیة قانونیةالتيالدعوى الضریبیة و 

.صحة قرار فرض الضریبة

المطلب الثاني

لنظر في المنازعة الضریبیةحدید الجهة القضائیة المختصة لت

بمثابة الوسیلة الضروریة التي تساعد الجهات القضائیة، الاختصاصتعتبر عملیة تحدید 

الفصل في بالنظر و اختصاصهامدى یة على الوقوف على الدرجة و دالإداریة أو العاسواءً 

ل سهّ من جهة أخرى یُ و  هذا من جهة،ریة العامة طرفاً فیهاالمنازعات التي تكون الأشخاص الإدا

به جنّ یُ و  دعواه القضائیة،ة الجهة القضائیة التي یحرك أمامهاعلى المتقاضي مع الإدارة معرف

، 42لإدارة قد اعتدت علیهاحمایة الحریات التي كانت احقاق الحقوق و لإ في البحث عنها،المعاناة

لمنح ه یتعین تحدید المعاییر المعتمدةفإنّ دعاوى الإداریة،الالدعوى الضریبیة من باعتبارو 

وذلك  43وى الضریبیةعبالتالي تحدید الجهة الفاصلة في الدو  لأخیرةالفصل في هذه اختصاصإ

الفرع (والتشریع الجزائري)الفرع الأول(عن طریق إعتمادنا دراسة مقارنة بین التشریع الفرنسي

.)الثاني

.108-107خرشي إلهام، مرجع سابق، ص ص  41

انون، كلیة الحقوق، جامعة بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في الق42

.10، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، 

مالك علیان، الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، فرع 43

.70، ص 2009الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الفرع الأول

زدواجیة العدالة الضریبیة في فرنساإ 

التي عملت على توزیع الاختصاص بشأن المنازعات الضریبیة بین من بین التشریعات

جهات القضاء العادي والإداري، على أساس تقسیم المنازعات الضریبیة إلى منازعات متعلقة 

رأس هذه التشریعات تعلقة بالضرائب الغیر المباشرة، نجد علىبالضرائب المباشرة ومنازعات م

.46والتشریع المغربي45البلجیكي،التشریع 44التشریع الفرنسي،

إلاّ أنّنا حولنا دراسة الاختصاص بشأن المنازعة الضریبیة في التشریع الفرنسي، إذ بالرغم 

من الاعتراف بأن للمكلف بالضریبة علاقة مع الإدارة الجبائیة، إلاّ أنّ هذه الأخیرة تتحصن 

ت استثنائیة من القانون العام، وعلى بامتیازات تفوق امتیازات الإدارات الأخرى، وتتمتع بصلاحیا

.47هذا فإن المنازعات الضریبیة في فرنسا تمتاز بتوزیع خاص على الهیئات القضائیة

صل في المنازعة الضریبیة معاییر إسناد إختصاص الف: أولا

ظهرت عدّة معاییر لتحدید اختصاص القضاء الإداري في فرنسا، ومنّذ إنشاء مجلس الدولة 

إلى الوقت الحاضر، كان أوّل هذه المعاییر معیاراً شكلیاً محضاً وهو 19بدایة القرن الفرنسي في 

المعیار العضوي الذي یعتبر كل عمل یصدر من هیئة إداریة عملاً إداریاً أیّاً كان موضوعه، لكن 

لم یصمد هذا المعیار طویلا أمام معارضة القضاء له، فظهرت بالمقابل معاییر أخرى تحد من 

مبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة والهیئات الإداریة وتخضع جانبا من المنازعات التي تكون نطاق

.48فیها الإدارة طرفا للقضاء الإداري

حول الأخذ 20وخلال القرن 19تتابعت هذه المعاییر في الظهور منذ منتصف القرن 

خضع لرقابة القضاء الإداري بإحدى  الفكرتین الرئیسیتین في تحدید معنى العمل الإداري الذي ی

44 CASIMIR Jean -piere, Control fiscal(contentieux - recouvrement), group revue fiduciaire, 10eme édition,
Paris, 2007, p.345 .

، العدد الأول،"القانونیة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة و "الأسالیب البدیلة لحل المنازعات الضریبیة"محمد الخلاف، 45

.12، ص 2005

.74، ص2008، دار الهدى، الجزائر، 2ئیة في التشریع الجزائري، ط أمزیان عزیز، المنازعات الجبا 46

47 BRACHET(B), Le système fiscal, L.G.D.J, 7eme édition, Paris, 1997, p.190.
48-VIDEL(G), Droit administratif, P U F, 6eme édition, Paris, 1976, p.70.
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یین من حیث الأهداف أو الوسائل، غیر أنّ هذه المعاییر لم تعش طویلاً، فاندمجت في معیار 

.49معیار المرفق العامأساسیین هما السلطة العامة و 

توزیع الإختصاص القضائي للفصل في المنازعة الضریبیة :ثانیا

ثنائیة القضاء الضریبي وتوزیع الاختصاص مبدأ 1970إتّبع المشرع الفرنسي منذ سنة 

دوائر ضریبیة بالمحاكم الإداریة، فعهد 1973إلى سنة1959رغم إنشائه مابین الفترة الممتدة من 

إلى محاكم القضاء الإداري مهمة الفصل في دعاوى الضرائب المباشرة ودعاوى الضرائب على رقم 

رباح التجاریة والصناعیة من ارتباط وثیق خاصة الأعمال، لما بین هذه الضریبة والضریبة على الأ

، إضافةً إلى ذلك كون الضرائب المباشرة تُفرض بواسطة جداول اسمیة 50من الناحیة المحاسبیة

وبالتاّلي فموضوع المنازعة هو الطعن في هذا الجدول الذي یعتبر عملاً من أعمال السلطة 

لفصل في دعاوى الضرائب غیر المباشرة ، في حین عهد إلى محاكم القضاء العادي ا51العامة

الأخرى فیما عدى الضرائب على رقم الأعمال، كون الضرائب غیر المباشرة بصفة عامة ترتبط في 

معظم الحالات بجرائم التهرب وكذلك باعتبار دعاوى الضرائب المتعلقة بحقوق الطابع والتسجیل 

عین تفسیرها وفقا لأحكام القانون مرتبطة بصفة أساسیة بعقود وتصرفات ومراكز قانونیة یت

، ولكون الضرائب غیر المباشرة لا تفرض بجداول اسمیة لذلك فإنّ منازعاتها خاضعة 52الخاص

.53لرقابة القضاء العادي

.187، ص 1996، ، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصرعبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري 49

.76مالك  علیان، مرجع سابق، ص  50

.97عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  51

.76مالك علیان، مرجع سابق، ص  52

.98عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  53
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مدى توفیق المشرع الفرنسي بتبني مبدأ ازدواجیة العدالة الضریبیة:ثالثا

مبرر قانوني لازدواجیة الاختصاص في یرى معظم الفقه والكتاّب الحدیثین أنّه لا یوجد أيّ 

ختصاص زدواج الاأنّه لیس لإفندیس أحمدیث یرى، ح54المجال الضریبي في الوقت الحالي

یبة، فهو یؤدي في آخر الأمر إلى زدواجاً ضاراً بالمكلف بالضر الحالي من معنى وهو یُعدّ إ

والعادي قي مسائل الضرائب، ختلاف وتضارب الحلول التي یطبقها كل من القضاء الإداري إ

، وبالتاّلي من المنطق إلحاق 55ویُسلم بأنّه من المستحسن أن یُسنَد إلى جهة قضائیة واحدة

ختصاص الفصل في منازعات الضرائب غیر المباشرة وحقوق التسجیل للمحاكم الإداریة، بما أنّ إ

.56لضریبیةهذه الأخیرة تهتم مسبقاً بالفصل في الجزء الأكبر من المنازعات ا

ثانيالفرع ال

في الجزائرفي المنازعة الضریبیةتحدید الإختصاص القضائي للنظر

إلى القرارات الإداریة المتخذة من طرف السلطة العامة،استناداً حدد نظراً لكون الضریبة تُ 

ر بین المكلفین بالضریبة لنظر في المنازعات التي تثو لوهي مصلحة الضرائب فیعود الاختصاص 

طرفین لا یوجد توازن بینالدعوى الإداریة بهذه المثابة تجمعو  ،57إدارة الضرائب للقضاء الإداريو 

بهذا المنطلق و  ،58أحد الأشخاص الطبیعیة أو الاعتبارین من جهة أخرىفالإدارة من جهة و بینهما،

لإداري حتى یؤول ن علینا تبیان الأسس المعتمدة علیها في تحدید قیام المهمة الموكلة للقضاء ایتعیّ 

.إلیه الاختصاص

.119خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  54

08جامعة كلیة الحقوق،منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،إجراءاتفندیس أحمد،55

.51، ص 2005، قالمة،1945ماي 

.119، ص مرجع سابقخرشي إلهام،  56

وغلیس عبدو، آلیات تسویة المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، شعبة 57

العلوم السیاسیة، فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و قانون الأعمال، تخصص القان

.57، ص 2013میرة، بجایة، 

.70رجع سابق، ص مالك علیان، م 58
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المعیار العضوي كأساس لإسناد اختصاص الفصل في المنازعة الضریبیة :أولا

یعني بمعیار الاختصاص الوسیلة التي یمكن سلوكها للوصول إلى الهدف المسطر الذي 

بإنشاء القاعدة القانونیة الإداریة التي شملت المعیار العضوي ،من ورائه تم التعبیر عن نیة المشرع

كل فإنّ بالاعتماد على المعیار العضوي،لذي یعتمد علیه القضاء الإداري، و كأساس الاختصاص ا

یحكمه وینظمه القانون الإداري تصرف أو عمل صادر من الإدارة العامة یعتبر نشاطاً إداریاً 

.59ختصاص القضاء الإداريیخضع كذلك في منازعاته لاو 

التي حلت محل 2008المؤرخ في فیفري ،09ـ08رقم  من القانون800طبقا لنص المادة و 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في فإنّ ،)الملغى(من قانون الإجراءات المدنیة7المادة 

في جمیع القضایا التي تكون للاستئنافالمنازعات الإداریة تختص بالفصل كأول درجة بحكم قابل 

،60الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

من القانون سالف الذكر 800ادة أحد أطراف المنازعة الضریبیة هیئة إداریة بمفهوم الملكون أنّ و 

العامة الخاصة بالدعوى الإداریة وبالتالي نا نطبق أحكام القواعدفإنّ الضرائب، ةلحالممثلة في مصو 

.زعة الضریبیة إلى القضاء الإداريإسناد مهمة الاختصاص بالفصل في المنا

لفصل في المنازعة الضریبیةل المحكمة الإداریةاختصاصمجال :ثانیا

لنظر لللقضاء الإداري الاختصاصإلى المعاییر المعتمدة لمنح تطرقنا في النقطة الأولى

المحكمة الإداریة في إطار اختصاصا الآن سنتناول مجال تحدید أمّ المنازعة الضریبیة،ي ف

التي و 61من الدستور152/1و143مصدر هذه الأخیرة في المواد التشریع الجزائري حیث نجد 

.14-12بوجادي عمر، مرجع سابق، ص ص  59

-90من قانون الإجراءات المدنیة رقم 7الإداریة، التي حلت محل المادة من قانون الإجراءات المدنیة و 800المادة 60

للاستئناف أمام إن تختص المجالس القضائیة بالفصل ابتدائیا بحكم قابل :"، التي تنص1990غشت 18، المؤرخ في 23

في جمیع القضایا أیا كانت طبیعتها التي تكون الدولة أو الولایة أو إحدى المؤسسات -مجلس الدولة حالیا-المحكمة العلیا

".العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

، صادر76عدد ، ج ر 28/11/1996اء دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفت61

، صادر بتاریخ 25، ج ر عدد 10/04/2002المؤرخ في 02/03، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/12/1996بتاریخ 

.16/11/2008، صادر بتاریخ 63، ج ر عدد 15/11/2008مؤرخ في 08/19، وبالقانون رقم 14/04/2002
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صبت كجهات التي نُ ، 62المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998ي المؤرخ ف02ـ98نظمها قانون 

.للقانون العام في المادة الإداریةقضائیة 

النوعي للمحكمة الإداریة بالفصل في المنازعة الضریبیةالاختصاص:1

تنشأ محاكم إداریة كجهات :"السابق الذكر على أنّ 02ـ98نصت المادة الأولى من القانون 

یتضح من هذه المادة أن المحكمة الإداریة تختص نوعیا ".قانون العام في المادة الإداریةقضائیة لل

.موضوعهاكل المنازعات أیاً كانبالنظر في 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة لنص على أنّ لإ .م.إ.من ق800كما جاءت المادة 

اً مفهنا حتّ باعتبار الدعوى الضریبیة من دعاوى القضاء الكامل،و  العامة في المنازعات الإداریة،

ونشیر أنه بصدور قانون الإجراءات للمحاكم الإداریة للفصل في هذه الأخیرة،الاختصاصسینعقد 

النص صراحة على  اكذو  الذي نتج عنه إلغاء الغرف الإداریة الجهویة،و  المدنیة والإداریة

من هذا 801المحاكم الإداریة بجمیع دعاوى القضاء الكامل من خلال نص المادة اختصاص

كذا الولایة والبلدیة، و ولیة المدنیة للدولة و وعدم اقتصاره على المنازعات المتعلقة بالمسؤ القانون،

فمن ى طلب التعویض فقط كما في السابق،الرامیة إلالعمومیة ذات الصبغة الإداریة و المؤسسات

الفصل في الدعوى الضریبیة خاصة ا لم یعد الإشكال مطروحا حول الجهة القضائیة المختصة بهن

بهذه الدعاوى على مستوى الاختصاصالمشرع لم یحدد في السابق ماهیة الغرفة الإداریة ذات أنّ و 

.المجالس القضائیة

ل بموجب خوّ  هأنّ لإصلاحات التي جملها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من أهم او 

لغیر النظر في الدعاوى المتعلقة بمصالح الدولة ااختصاصالمذكورة أعلاه للمحاكم الإداریة المادة 

هیئة اعتبرهااختلفت الآراء بین من ال بشأنها و ممركزة على مستوى الولایة وهذا بعد أن كثر الجدّ 

كما نص هذا القانون و  ،63للولایةبین من اعتبرها جزء من التنظیم الإداري الولایة، و مستقلة عن 

، المؤرخ في الفاتح من 37الإداریة، ج ر عدد حاكم م، یتعلق بال1998مؤرخ في ماي 02-98القانون العضوي رقم 62

.1998شهر جوان 

، 2008التوزیع، الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، جسور للنشر و :بوضیاف عمار ، القضاء الإداري في الجزائر63

.116ص 
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ه تختص المحاكم الإداریة بالفصل  في القضایا المخولة لها بموجب نصوص نّ أیضا على أ

من قانون الإجراءات الجبائیة على 82قوانین الخاصة، فقد نصت المادةلاإلى بالعودة ، و خاصة

الصادرة عن المدیر اختصاص المحكمة الإداریة بالفصل في الطعون التي ترفع ضد القرارات 

.64المتعلقة بالشكاوى موضوع النزاعرئیس المركز الجواري للضرائب و الولائي للضرائب 

وعلى هذا الأساس ینعقد الاختصاص في مواد الضرائب أو الرسوم إلى المحكمة الإداریة 

والرسوم، الغرفة الإداریة بحسب الحالة، والتي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضریبة  أو

.وهي الجهة التي یقع في دائرتها مقر الإدارة الضریبیة التي فرضت الضریبة

مشرع الجزائري من خلال ما سبق ال الاختصاص النوعي فإنّ فیما یتعلق بمسألة عموماً و 

بالتحدید على ضریبیة إلى جهة القضاء الإداري و بالدعاوى الیتعلقفیما الاختصاصفقد أسند 

ذلك بالنسبة لجمیع مستوى مجلس الدولة كثاني درجة و  علىلإداریة كأول درجة، و ى المحاكم امستو 

أو أو غیر المباشرة هذه الدعاوى بالضرائب المباشرة إرتبطتسواءً أنواع الضرائب دون تحدید،

بالنظر الإداري هي المختصةفجهة القضاءالطابع،و  الرسوم على رقم الأعمال أو بحقوق التسجیل

.أنواعهااختلافالفصل في كل هذه الدعاوى على و 

فهل هذا عائد لعدم ،المشرع نفس تقسیم المشرع الفرنسينتسائل هنا لما لم یتبع وعلیه 

توفیق المشرع الفرنسي في هذا التقسیم، أم أنّ المشرع الجزائري لم یرى داعیاً لتوزیع الاختصاص 

ع الضرائب باعتبارها صادرة عن جهة إداریة القضائي للفصل في المنازعة الضریبیة حسب نو 

.واحدة، آلا وهي مصلحة الضرائب

الضریبیةلفصل في المنازعة كمة الإداریة لالإقلیمي للمحختصاص الا :2

ه یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة على أنّ 65إ .م.إ.من ق803نصت المادة 

ه یؤول الاختصاص فالقاعدة العامة تنص على أنّ من نفس القانون، وعلیه 38و  37طبقا للمواد 

إن لم یكن له علیه و  ىئرة اختصاصها موطن المدعالإقلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع في دا

.نون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابقمن قا82راجع المادة  64

.جراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقمن قانون الإ803راجع المادة  65
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في حالة ه، و للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن لالاختصاصفیعود موطن معروف،

لم ینص الإقلیمي للجهة القضائیة التي فیها الموطن المختار ماالاختصاصموطن یؤول اختیار

الإقلیمي للجهة الاختصاصفي حالة تعدد المدعى علیهم یؤول القانون على خلاف ذلك، و 

.القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

لأحكام خلافاً امة، و ا فیما یتعلق بالدعوى الضریبیة فاستثناءً عن تطبیق القاعدة العأمّ و 

قانون على أنه ترفع الدعاوى من نفس ال804نصت المادة سالف الذكر،المن القانون 803المادة 

صاصها مكان فرض الرسوم وجوباً أمام المحكم الإداریة التي في دائرة اختالضرائب و مادة  في

راءات المدنیة الملغى من قانون الإج8وهو نفس الاستثناء الذي تناولته المادة الضریبة أو الرسم، 

.66أحكامه

قواعد لطبیعة على الرغم من عدم تحدید المشرع الجزائري ضمن هذا القانون الملغىو 

النوعيالاختصاصنسبة لاعتبار قواعد الالإقلیمي في المادة الإداریة كما هو الشأن بالاختصاص

م العام في قضیة من النظااعتبرهامن النظام العام إلاّ أن قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

ذهب إلیه ده و وهو ما أیّ 1996مارس 3بتاریخ الاجتماعيالضمان صندوق جابور رشید ضد 

داره لقانون لجزائري عند إصالمشرع ااستقروعلى نفس هذا المبدأ ،67الأستاذ خلوفي رشید

النوعي في الاختصاصنب ، حیث اعتبر الاختصاص الإقلیمي إلى جاالإداریةالإجراءات المدنیة و 

من أحد الاختصاصا یترتب علیه جواز إثارة الدفع بعدم المواد الإداریة من النظام العام ممّ 

.68جوب إثارته تلقائیاً من طرف القاضيكذا و في أي مرحلة كانت علیها الدعوى و الخصوم 

في یمكن القول أنّ المشرع الجزائري قد أحسن فعلاً عندما أسند اختصاص النظر 

المنازعات الضریبیة مهما كان نوعها سواءً كانت متعلقة بالضرائب المباشرة أو غیر المباشرة إلى 

جهة قضائیة واحدة وهي المحاكم الإداریة، بحیث سهّل بذلك المهمة أمام المتقاضي وجنّبه الدخول 

.من نفس المرجع804راجع المادة  66

-288ص ص  ،2001مطبوعات الجامعیة، الجزائر، تنظیم و اختصاص، دیوان ال:خلوفي رشید، القضاء الإداري67

289.

.الإداریة، مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة و 807راجع المادة  68
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البحث عن في متاهات البحث عن معاییر التمیز بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، وكذا 

.الجهة القضائیة المختصة بالفصل في دعواه

وعلى هذا الأساس یكون المتقاضي على علم منذ البدایة باختصاص القاضي الإداري 

.69بالنّظر في كل المنازعات المتعلقة بالضریبة

المبحث الثاني

الخصومة في المنازعة الضریبیةانعقادقواعد 

من قانون الضرائب 337لمادة من قانون الإجراءات الجبائیة وا82/1بالرجوع للمواد

ه یجوز للمكلف بالضریبة الطعن في فإنّ من قانون الضرائب غیر المباشرة،489المباشرة و المادة 

بها ریبة موضوع المنازعة التي لم یرضقرار مدیر الضرائب بالولایة التابع له مكان فرض الض

إلى السلطات القضائیة لیس حكراً على المكلف بالضریبة حتكامالإ أنّ إلاّ ،70المكلف بالضریبة

بل أجاز القانون أیضا للإدارة الجبائیة عرض الأمر على هذه الهیئة صاحبة ،71فحسب

إذ  من قانون الإجراءات الجبائیة،81منازعات الضرائب تطبیقا للمادة نظر في لالاختصاص ل

المنازعة الضریبیة أمام القضاء نیة رفع الإدارة الجبائیة إمكایاً ضح لنا جلبالرجوع إلى هذا النص یتّ 

.72الإداري

الخصومة من أحد هاذین الطرفین ألزم القانون توفر مجموعة من الشروط لانعقاده إلاّ أنّ 

أو ، الإداریة ها في قانون الإجراءات المدنیة و ما تعلق منها بالقواعد العامة المنصوص علیسواءً 

في هذا الصدد و 73منها بالقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیةما تعلق 

:سنخصص لدراسة هذه الشروط مطلبین

.99-98عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص ص  69

.27ص حیادري بوسكرین، مرجع سابق، 70
.74ص مرجع سابق،أمزیان عزیز، 71

.73ص ،2008الجزائر التوزیع،دار العلوم للنشر وإجراءات المنازعة الضریبیة في الجزائر،فریجة حسین، 72

.19ص،2007الجزائر،دار الخلدونیة،،لإجراءات الجبائیةشرح لقانون ا:المنازعة الضریبیةطاھري حسین، 73
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في المطلب الأول سنبین الحالات التي أتاحها المشرع سواء للمكلف بالضریبة أو للإدارة 

الشروط الواجبة والتي هي بالتالي مقیدة بمجموعة من ئیة في حالة ما إذا تأسست كمدعیة، الجبا

شرط میعاد رفع الدعوى لمطلب الثاني فقد فضلنا تخصیصه لأمّا في اإتباعها لقبول دعواها،

كذا باعتبار المنازعة الضریبیة كغیرها من له من إشكالات یمكن أن یثیرها و ذلك لماالضریبیة و 

.عدم القبوللدعوى تتعرض الوإلاّ ،الاحترامواجبة الإداریة ترتبط بمواعید محددة و المنازعات

المطلب الأول

شروط قبول الدعوى الضریبیة

الضریبیة من عامة وخاصة، فالشروط العامة هي مجمل تتنوع شروط قبول الدعوى

الشروط التي تنص علیها القاعدة العامة الإجرائیة المتمثلة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

حیث ا في قانون الإجراءات الجبائیة، الشكلیات المنصوص علیها الشروط الخاصة فنعني بها أمّ 

یثیر و مرتبط بأطراف الدعوى، و ه منها مانها ما هو متعلق بالدعوى ذاتها و هذه الشروط مأنّ 

المكلف بالضریبة أو تمت مباشرة الدعوى من طرففسواءً ، تخلفها عدم قبول الدعوى الضریبیة

و خضوعها لمجموعة من الإجراءات ارتباطها بحالات معینة فلابد من من طرف إدارة الضرائب،

:هذا ما سنوضحه على النحوّ التاليو  ،74الشروط لقبولهاو 

كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء إجتهادات مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 74

.31-30، ص ص 2010الجزائر، 
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الفرع الأول

دعوى المكلف بالضریبة

المشرع الجزائري للمكلف بالضریبة حق اللجوء إلى القضاء الإداري في مجال لقد أقرّ 

82ولكن مباشرة الدعوى الضریبیة أمام المحكمة الإداریة وفقا لأحكام المادة ، 75المنازعات الجبائیة

رتباطاً إمرتبطاً و 76أوضاع واردة في هذا الأخیریكون في حالات و من قانون الإجراءات الجبائیة

لأساس سنرى في البدایة على هذا او  ،77الخاصة وأالعامة منها قبول الدعوى سواءً بشروطاً وثیق

.الأوضاع التي أتاح من خلالها المشرع للمكلف بالضریبة رفع دعواهالحالات و 

المكلف بالضریبةمن طرف دعوىالحالات رفع  :أولا

من حق اللجوء إلى القضاء ه المشرع نمكّ المكلف بالضریبة للمرحلة الإداریة،استنفاذبعد 

:یكون ذلك في الحالات التالیةاري في مجال المنازعة الضریبیة و الإد

إذا كان القرار الصادر بشأن الشكایة المرفوعة سواء من المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز ـ 

من خلال ، و غیر مرض بالنسبة للمكلف بالضریبة78الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب 

من 160مكن المشرع المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة 2011أحكام قانون المالیة لسنة 

الذین لم یرضهم قرار مدیر كبریات المؤسسات حول شكاویهم طبقا و 79قانون الإجراءات الجبائیة

من 82من نفس القانون من رفع طعونهم أمام المحكمة الإداریة طبقا لأحكام المادة 80للمادة 

.القانون ذاته

16مقراني فتیحة، المنازعة الجبائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفعة 75

.36ص  ،2008،

.141بدایریة یحي، مرجع سابق، ص  76

.333كوسة فضیل، مرجع سابق، ص 77

.2011من قانون المالیة لسنة 47ة المعدلة بموجب المادمن قانون الإجراءات الجبائیة،82/1راجع المادة  78

.2011من قانون المالیة لسنة 57المعدلة بموجب المادة من قانون الإجراءات الجبائیة،173راجع المادة  79
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لآجال المنصوص كل مشتك لم یتحصل على إشعار بقرار المدیر الولائي للضرائب في ایمكن لـ 

.80من قانون الإجراءات الجبائیة أن یرفع الطعن للمحكمة الإداریة77و 76/2علیها في المادتین 

بعد أخذ رأي یمكن الطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة في القرارات المبلغة من طرف الإدارة،ـ 

قانون مكرر من81اللجنة المركزیة المذكورة في المادة ن على مستوى الدائرة والولایة و لجان الطع

لم یتم فیها تبلیغ المكلف بالضریبة و في حالة سكوت لجان الطعن الإداریة ات الجبائیة، و راءالإج

.الممنوحة لها للبت في الشكایةالآجالبقرار هذه اللجان بعد فوات 

یمكن للمكلف بالضریبة في حالة غیاب قرار مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب  ـ

عتراضه على إجراءات أو في حالة عدم رضاه بالقرار المتخذ بشأن ا،في الآجال المحددة قانوناً 

.81عتراضه على التحصیل الجبري أن یرفع دعواه أمام المحكمة الإداریةالمتابعة أو إ

لمحجوزة في یمكن للمكلف بالضریبة في حالة غیاب القرار بشأن طلبه المتعلق باسترداد الأشیاء ا ـ

الرسوم الواقعة تحتالمنقولة لدفع الضرائب والحقوق و الأثاثغیرها من حالة حجز المنقولات و 

المحددة أن في الآجال القانونیة سسات أو المدیر الولائي لضرائب و المتابعة أمام مدیر كبریات المؤ 

.82یرفع دعواه أمام المحكمة الإداریة

المكلف بالضریبةمن طرف دعوىالشروط رفع :ثانیا

ف بالضریبة رفع دعواه الضریبیة،كلالأوضاع التي یمكن فیها للمستعراضنا للحالات و بعد إ

الموضوعیة الشكلیة و إلاّ أن هذه الأخیرة لا تكون مقبولة إلاّ إذا توفرت فیها مجموعة من الشروط 

الإداریة أو مجموعة الشروط الخاصة بموجب قانون الإجراءات المدنیة و تلك الشروط المحددة سواءً 

ركزین على سنتناول فیما یلي هذه الشروط المختلفة مُ و  ددة في قانون الإجراءات الجبائیة،المح

.باعتبارها الموضوع الأساسي لدراستناجملة الشروط الخاصة 

.2012من قانون المالیة لسنة 36المعدلة بموجب المادة من قانون الإجراءات الجبائیة،76/2راجع المادة  80

من قانون الإجراءات 1مكرر 153مكرر و153لة للمواد ، المعد2011من قانون المالیة لسنة 51و 50راجع المواد 81

.الجبائیة

.2011من قانون المالیة لسنة 52من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب المادة 154راجع المادة  82
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:لقبول دعوى المكلف بالضریبةالشروط العامة_1

كانت دعاوى إداریة أو مدنیة،ءً اسو هي الشروط الواجب توفرها في الدعاوى بوجه عام و 

.ختلف موضوعها في الدعوى الضریبیةالتي لا یو 

:أـ الشروط المتعلقة بالمكلف بدفع الضریبیة

:الصفة في الدعوى الضریبیةـ 

الإداریة عرفا الصفة على الرغم جراءات المدنیة و قانون الإلا انون الإجراءات المدنیة و لا ق

بل،83الدعوى القضائیةهذا الأخیر أنها شرط من شروط قبولمن13من النص علیها في المادة 

نفسه، بانعدام الصفة من تلقاء من النظام العام حین أجاز للقاضي إثارة الدفع هاجعلأكثر من ذلك

من قانون الإجراءات المدنیة 68في أي مرحلة من مراحل التقاضي وفقا لأحكام المادة و 

هو الذي  الاعتداءقصد بها أن یكون صاحب الحق محل فإذا أردنا تعریف الصفة فیُ ،84الإداریةو 

ا بالنسبة لصفة التمثیل أمّ یباشر الحق في الدعوى التي ترفع من أجل تقریر هذا الحق أو حمایته،

نه من متابعتها لعدم قدرة صاحب الحق أو عدم تمكّ إجراءات الخصومة و اتخاذانوني فهو صفة الق

أصحاب القاعدة العامة تقضي بأنّ رغم أنّ ،85مادیة أو قانونیة لاستحالةمباشرة هذه الإجراءات 

كمن صفة التقاضي عند المكلف كما تَ ، 86اصمة عنها أمام القضاءخالحقوق هم ذوي الصفة في الم

الذي یقوم بدفع أي نوع من أنواع الضرائب باریا في عتلضریبة باعتباره شخصا طبیعیا أو إبا

.87لدولةل

.قمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ساب13راجع المادة  83

.من نفس المرجع68راجع المادة  84

.280، ص 1995بن ملحة الغوثي، القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  85

وسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دلاندة ی86

.21، ص 2009، الجزائر، ، دار هومة 2الجدید، ط

.34كوسة فضیل، مرجع سابق، ص  87
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الذي یتم و  وهنا نمیز بین الوكیل الذي یمكن له القیام بإجراءات الطعن أمام الإدارة الجبائیة،

ذا وفقا للمادة هرسالة عادیة مصادق على إمضائها و وفق أحكام قانون الإجراءات الجبائیة بواسطة 

.88من هذا الأخیر75

الإداریة الجدید أن أحكام قانون الإجراءات المدنیة و وفق  لا یستطیعالوكیل هنا غیر أنّ 

منه،826نصت علیه المادة هذا مامة الإداریة إلاّ بواسطة محامي و یباشر الإجراءات أمام المحك

اریة تحت طائلة عدم قبول على أن تمثیل الخصومة بمحامي وجوبي أمام المحكمة الإد

.89العریضة

:في الدعوى الضریبیةالمصلحةـ 

اء ذلك، منفعة من جرّ لك أن تعود علیهما كذإنّ ، و صفةترفع الدعوى من ذيلا یكفي أنّ 

وتعبر المصلحة عن الجانب ، 90خرلآتتفاوت هذه المنفعة التي تعود من رفع الدعوى من مكلف و 

الدعاوى  استعمالمن یحدّ المشرع الجزائري أنّ رتئىقد إالقضائیة، و المادي للدعاوى ي أو الواقع

كثر عدد الدعاوى القضائیة یإلى القضاء العام في الدولة و الالتجاءحق إلى ساء یُ القضائیة حتى لا

.الكیدیة

القضاء لا یجب أن ینشغل بإدعاءات لاذلك لأنّ في التقاضي یستلزم توفر المصلحة الهذ

سداً لباب الدعاوى لك توفیر الوقت وجهد القضاة و ة منفعة، وكذتحقق من وراء فحصها أیّ 

اً بالمكلف بالضریبة خاصاً شرطیعدفر المصلحة في الدعوى الضریبیة،و شرط تو  ،91الكیدیة

من قانون 13كما یشترط في المصلحة حسب نص المادة ،الخصم الذي یقدمهاباعتباره

أن تكون موجودة یوم رفع الدعوى وأن تكون حالة وقائمة في نفس الإداریة،الإجراءات المدنیة و 

ة هي الفائدة العملیة المشروعة والمطلوبة باعتبار المصلحو مباشرة، شخصیة و الوقت وكذا قانونیة و 

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق75راجع المادة  88

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق826راجع المادة  89

مة لنیل شهادة الماجستیر في قصاص سلیم، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقد90

.25، ص 2007/2008القانون الخاص، فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،

، 2003الاستثناء، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الأصل و :ید، إجراءات رفع الدعوى القضائیةالتحیوي محمود الس91

.25ص 
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الآداب لنظام العام و لأن تكون مشروعة وغیر مخالفة ، یجبحمایتها عن طریق القضاءتحقیقها و 

.92العامة

:الافتتاحیةالشروط المتعلقة بالعریضة _ب

یجب أن تتوفر في الدعوى ، فإنهالشروط التي سبق لنا أن تناولناها أعلاهبالإضافة إلى

، وتتلخص هذه 93محتواهاة و المرفوعة من طرف المكلف بالضریبة شروط متعلقة بشكل العریض

:یليالشروط فیما

من 815نصت علیه المادة ما وهو محامـ وجوب توقیع عریضة المكلف بالضریبة من طرف

  .إ.م.إ.ق

حامي أمام المحكمة رفع الدعوى بواسطة موجوبیةإجراء یرى الأستاذ عمار بوضیاف أنّ و 

ل أعباء إرهاقه بتحمیالمزید من الثقل على المتقاضي و  قاءعنه إلإشكال كونه ینجم یثیر ،الإداریة

س أمام جهة علیا جهة وقائع ولیو  ابتدائیةالأمر یتعلق بجهة قضائیة أنّ و  بمحامي خاصةً الاستعانة

لكنه في الوقت ذاته یشفع لهذه الوجوبیة من زاویة تمیز القضاء الإداري عن جهة قانون فقط، و و 

تأسیسي وإنشائي أكثر دور القاضي الإداري هوأنّ و  ،الاجتهادغیره من القضاء كونه یقوم على 

في  رط وجوبیة المحامي في المادة الإداریة هدفه أن یلعب هذا الأخیر دوراً شلعلّ و  منه تطبیقي،

.94ون الإداريأحكام القانتأسیس مبادئ و 

إ وهي مادة مشتركة التطبیق .م.إ.من ق15ـ تضمین عریضة إفتتاح الدعوى التي حددتها المادة 

تسري على العرائض المرفوعة أمام كل الجهات القضائیة والتي تقضي على أنه یجب أن تتضمن 

:عریضة إفتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلاً على البیانات التالیة

.وموطنهلقب المدعيسم و ا_

.ر موطن لهفآخفإن لم یكن له موطن معلوم،یه،موطن المدعى علاسم ولقب و _

.38-37مرجع سابق، ص ص كوسة فضیل، 92

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق815راجع المادة  93

.126-125مرجع سابق، ص ص بوضیاف عمار ، 94
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القانوني أو الاجتماعي وصفة ممثلهمقره طبیعة الشخص المعنوي، و ى تسمیة و الإشارة إل_

.الإتفاقي

.الوسائل التي تؤسس علیها الدعوىو الطلبات ئع و للوقا موجزاً عرضاً _

.)95(دة للدعوىالوثائق المؤیّ إلى المستندات و الاقتضاءالإشارة عند _

ار الإداري تحت طائلة القر  وجوب إرفاق العریضة الرامیة إلي إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مشروعیةـ 

.)96(لم یوجد مانع مبررالقرار المطعون فیه ما،عدم القبول

من طرف المكلف بالضریبة دعوىالالشروط الخاصة لرفع _2

حكام فالشروط الخاصة هي مجموعة من الأحكام المحددة بموجب أذكرناكما سبق وأن و 

:التي یمكن إجمالها فیما یليقانون الإجراءات الجبائیة و 

:شرط التظلم الإداري المسبق_أ

اري المسبق،القضاء الإداریین لمعیار التمیز بین نوعيّ التظلم الإدلم یتعرض الفقه و 

فهو الذي یضع القواعد معیار التفریق بینهما هو إرادة المشرع،بأنّ نا نعتقد لكنّ و 97الجوازيالوجوبي و 

صیاغتها من الناحیة هو الذي یتولىو  أو جوازیاً،القانونیة التي تقرر جعل تقدیم التظلم وجوبیاً 

التظلم وجوبیا حینما یوجه خطاب باعتبارصریحة یه قد تكون إرادة المشرع واضحة و علالقانونیة و 

أوضح مثال على ذلك هو شرط التظلم الإداري المسبق في و ، ونیة بصیغة الوجوبالقاعدة القان

، إذ من أهم خصوصیات النزاع الضریبي الذي یتعلق بالقاعدة الضریبیة أو 98المنازعة الضریبیة

تحصیل الضریبة أنّه من إختصاص القضاء الإداري، ولكن قبل وصوله إلى الوعاء الضریبي أو

.99یعرض على الإدارة الضریبیة لتنظر فیههذا الأخیر یجب أن 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق15راجع المادة  95

.من نفس المرجع819راجع المادة  96

452، ص 2008موسوعة القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، علي خطار الشنطاوي،  97

98 DANIEL Richer, Les procédures fiscales, 1er édition, P.U. F, Paris, 1990, p. 82.

الملتقى ، من أعمال "النظام القانوني للنظام الإداري المسبق في المنازعات الضریبیة"دموش حكیمة،سقلاب فریدة، 99

الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائیة، كلیة الحقوق والأداب والعلوم الإجتماعیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 

.155، ص 2008أفریل 22-21، قالمة، 1945ماي 08
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التي من قانون الإجراءات الجبائیة 172و71ساس هذا الشرط من خلال المواد نجد أو 

یتضح من خلال هذه ، و 100التظلم الإداري المسبق من شروط رفع الدعوى الضریبیة اعتبرت

التوجه أولاً قبل التوجه إلى المحكمة الإداریة،)المكلف(المشرع أوجب على المدعيالنصوص أنّ 

أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب ـ حسب إلى المدیر الولائي للضرائب،

من الطعن أمام ى یتمكن بعد ذلكذلك بغرض صدور قرار إداري صریح أو ضمني حتّ و  الحالة ـ

:ثة نتائجتنطوي هذه القاعدة على ثلاالقضاء الإداري، و 

الإدارة كانت إذا  فائدة منها،ها تمنح المتقاضي عن طریق منعه من تقدیم دعوى قضائیة لاأنّ ـ 

.مستعدة لتلبیة طلبه

.بمنحها مهلة لمراجعة نفسهاها تحمي الإدارة، ذلكأنّ ـ 

مضمون القرار  على ة القضائیة سوف تنصب حصراً ناقشأن الم، طالماها تسهل مهمة القاضيأنّ ـ 

.101المطعون فیه باعتباره كفة النزاع الواجب حسمه

ذكر منها، القرار لس الدولة في العدید من قراراته نكما نجد تكریس هذا الشرط من قبل مج

ضد المدیریة العامة للضرائب ) ب.ع.ش(في قضیة ،15/02/2003الصادر في 6325رقم 

طعن في ه عارض و دلیل من شأنه أن یثبت أنّ يّ أنف لم یقدم أالمستحیث أنّ لولایة بجایة،

إجراءات غلق محله التجاري أي الشروع في تحصیل الضریبة تخاذإ نتظرإه أنّ و  الإنذارات بالتسدید،

بالطرق الزجریة لرفع الدعوى الحالیة مباشرة أمام القضاء دون توجیه شكوى في شأنها أمام إدارة 

.الضرائب

من قانون 337كل نزاع ضریبي یشترط فیه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة حیث أنّ 

.الضرائب المباشرة 

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق172و 71راجع المادتین  100

القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیة، مذكرة ماستیر أكادیمي، میدان الحقوق والعلوم ، الإجراءاتسي لحسنكوی101

السیاسیة، شعبة الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.12، ص 2013مرباح، ورقلة، 
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فصلهم في الموضوع برفض و  الأولى عند قبولهم للدعوى شكلاً حیث أن قضاة الدرجة 

عین إلغاء قرارهم المستأنف فیه في تطبیق القانون لذا یتأخطأواالدعوى لعدم التأسیس یكونوا قد 

.من جدید القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً فصلو 

كل نزاع ضریبي یشترط فیه رفع تظلم إداري :على مبدأ أنّ استقرلهذا فإن مجلس الدولة و 

هذا الإجراء من النظام العام یتعین على.من قانون الضرائب المباشرة337مسبق طبقا للمادة 

إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة مباشرة القاضي إثارته تلقائیا، عدم رفع الطعن المسبق یؤدي 

.102أمام القضاء

:الدعوى بقرار الإدارة المطعون فیهافتتاحوجوب إرفاق عریضة _ب

هل و  ،الدعوى عریضة عة القرار الإداري الواجب إرفاقه محول ماهیالتساؤلقد یطرح 

المتعلقة بعملیة شعاراتالإ وأبفرض الضریبة لإشعارفي االمتمثل المقصود به القرار الأصلي و 

ت دقد ور و  ،لإدارة على تظلم المكلف بالضریبة؟الناتج عن ردّ اأم أنه ذلك القرار السابق و ،المتابعة

والتي منه،82/1هذا التساؤل من خلال المادة ضمن قانون الإجراءات الجبائیة علىالإجابة

لقة بالشكاوى موضوع المتعارات الصادرة عن إدارة الضرائب و نصت على أنه یمكن رفع القر 

.103المنازعة أمام المحكمة الإداریة

ا أمّ و رة الضرائب بخصوص تظلم المكلف، على قرار إدا قد نصت هذه المادة صراحةً و 

وجوب فقد نصت على ،التي أوجبت إرفاق القرار بعریضة الدعوىمن نفس القانون و 83/2المادة 

، من دون أن تحدد نوع ترفق عریضة الدعوى بالإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه أن

جب إرفاقه كان واضحاً بخصوص القرار الوا82/1أن نص المادة اعتقادناإلاّ أنه في هذا القرار، 

.بعریضة الدعوى 

،الذي 2003لسنة 3، مجلة مجلس الدولة، عدد 15/02/2003تاریخ ، الصادر في 6325قرار مجلس الدولة رقم 102

، ص ص 2014أشار إلیه سایس جمال، المنازعات الضریبیة في الاجتهاد القضائي الجزائري، منشورات كلیك، الجزائر، 

190-192.

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق82راجع المادة  103
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شرط وجوب توقیع عریضة الدعوى من قبل صاحبها ج ـ

الإجراءات الجبائیة على وجوب توقیع عریضة الدعوى من قبل ت أحكام قانون نصّ 

75صاحبها عند تقدیم هذه العریضة من قبل وكیل، وعلى أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 

، وتنص أحكام هذه المادة الأخیرة على وجوب إستظهار الوكیل للوكالة 104من نفس القانون

لدى مصالح البلدیة علیها قانوناً دارة الجبائیة مصادقالقانونیة محررة على مطبوعة تسلّمها الإ

راء جوناً في نقابة المحامین ولا على إالمؤهلة، غیر أنه لا یشترط على المحامین المسجلین قان

.المؤسسة المعنیة تقدیم وكالة

الفرع الثاني

دعوى إدارة الضرائب

عن  استثناءً موقع المدعى علیه و غلب الأحیان في الإدارة الجبائیة تكون في أالأصل أنّ 

سینقلب دور الإدارة من مدعیة الي فهنا بالتّ قانون حق رفع دعوى أمام القضاء، و ذلك منح لها ال

.105علیها إلى مدعیة

إدارة الضرائبمن طرف دعوىالحالات رفع  :أولا

یمكن لإدارة الضرائب في حالة ما إذا تأسّست في مركز المدعي اللجوء إلى القضاء 

:الإداري في الحالات التالیة

تلقائیة لقرار المحكمة الإداریةللضرائب للمنازعة بصفةحالة إخضاع المدیر الولائي _1

المقدمة من طرف لشاكیة النزاعیةلالكلي  عدم قبولهإذا رأى المدیر الولائي للضرائب مسبقاً 

قد نصت على و .106خضعها بصفة تلقائیة لقرار المحكمة الإداریة، یمكن له أن یُ المكلف بالضریبة

، 07/12من القانون رقم 29المعدلة بموجب المادة .(لإجراءات الجبائیة، مرجع سابقمن قانون ا83/1راجع المادة 104
.)2008المتضمن قانون المالیة لسنة 

.151ص مرجع سابق،بدایریة یحي، 105

لوني یوسف، المنازعة الضریبیة في النظام القانوني والقضائي الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، فیلالي مراد106

.37، ص 2007، 15المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفعة 
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یمكنه أیضاً :"...حیث ورد فیها ما یلي،107عند أول صدور له ج.إ.من ق79/2هذه الحالة المادة 

أن یخضع بصفة تلقائیة النزاع لقرار المحكمة الإداریة شریطة إبلاغ المشتكي تبعا للإجراء 

، تبت المحكمة الإداریة في الشكاوى الأصلیة في هذه الحالةأدناه و 84المادة ه في ص علیو المنص

لقد لقیت هذه الحالة عدة و ". بالضریبة تجدیدها على ورق مدموغدون أن یتعین على المكلف

فنجد الأستاذ عبد العزیز أمقران یأخذ على نص المادة من طرف الباحثین في هذا الشأن،نتقاداتإ

:ج الجوانب التالیة.إ.من ق79/2

.عدم تحدیدها للحالات التي یمكن لإدارة الضرائب اللجوء فیها إلى مثل هذا الإجراءـ 

.المدعى علیه أمام القضاءو  ـ عدم تحدید المدعي

في الشكاوى المحكمة الإداریة تبتّ أنّ ، على79الثاني من الفقرة الثانیة من المادة نص المقطعـ 

القاضي الإداري یفصل في الشكوى أي أنّ تجدیدها،الأصلیة دون أن یتعین على المكلف 

.صاحب الشكوى مدعیاً عتبارإ ومن ثمدعوى،عریضة باعتبارها

الذي یجعل المكلف بالضریبة یرفع الإجراء، الأمرعدم تحدید الشروط الواجب توفرها للقیام بهذا ـ 

.شكواه من إدارة الضرائبعن  في حالة عدم تلقیه جواباً یضاً دعواه أ

لیه في قانون الضرائب النص عهذا الإجراء قد تمّ ه رغم أنّ أنّ ،یضیف الأستاذ أمقرانو 

.108ه لم یعثر له على أي تطبیق قضائيفإنّ ،ثلة من قبلالمباشرة والرسوم المما

لد میتاً من قانون الإجراءات الجبائیة وُ 79/2نص المادة فباعتقادنا أنّ حول هذه الجزئیة،و 

.بدلیل عدم لجوء إدارة الضرائب إلى تطبیق هذا الإجراء،منذ إنشائه

.2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21-01من القانون رقم 119/2راجع المادة 107

من 200قبل إلغائها بموجب أحكام المادة (من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 434/4لك المادة راجع كذـ 

).2002ة قانون المالیة لسن

أمقران عبد العزیز، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة 108

.17-16، ص ص2002، جامعة الجزائر، ون الإدارة المالیة، كلیة الحقوقالمالیة، فرع قان
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المنطق القانوني السلیم یجعل من غیر المعقول أن ترفع إدارة الضرائب الدعوىكما أنّ و 

لتظلماتلالفعالة المعالجة الصحیحة و تأكدها منقد تخاف عن عدم یقینها و  ا، ممّ ضد قراراتها

.كذا من الأسس القانونیة التي بنت علیها قراراتها، و المطروحة أمامها

المشرع الجزائري قد ألغى هذه الحالة بموجب أحكام قانون أنّ ما یجب أن نشیر إلیهو 

من قانون الإجراءات 79من نص المادة 2ذلك بإلغائه لأحكام الفقرة و  ،2008المالیة لسنة 

.109الجبائیة

الرسم على لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و لاء لجان الطعن حالة الطعن في أر _2

:الإداریةالقیمة المضافة أمام المحكمة 

ه في حالة كون رأي لجان فإنّ ،من قانون إجراءات الجبائیة81/4ا لأحكام المادة طبقً 

أو المدیر الولائي لضرائب أو یقوم مدیر المؤسسات الكبرى ،الطعن الإداریة غیر مؤسس قانوناً 

بلیغ یقوم بتلضرائب بتعلیق تنفیذ هذا الرأي و رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري ل

.110وبعدها یتم رفع دعوى أمام المحكمة الإداریةتخذ،الشاكي بالقرار المُ 

سابق الذكر أنّ ال 81من نص المادة 4وما تجدر الإشارة إلیه بخصوص أحكام الفقرة 

رئیس لكل من مدیر المؤسسات الكبرى ورئیس مركز الضرائب و المشرع هذه المرة أتاح صراحةً 

فة إلى المدیر الولائي ذلك بالإضاو  الحق في رفع الدعوى أمام القضاء،المركز الجواري للضرائب

.المشرع على ذكر هذا الأخیر فقط في الكثیر من النصوصاعتادالذي و  للضرائب

الصادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاریخ 51895لك نجد من خلال القرار رقم كذ

تطبیقا لهذه الحالة من خلال ابة العامة،النیضد إدارة الجمارك و ) ع.ش(ي قضیة ف 08/04/2010

أنه یجوز لمدیر المؤسسات الكبرى، للمدیر :إستناد مجلس الدولة في قراره على المبدأ التالي

لمدیر مركز الضرائب أو لمدیر المركز الجواري للضرائب إلغاء القرار الصادر الولائي للضرائب،

من قانون 4فقرة  80مؤسس طالما أن المادة عن لجنة الطعن للضرائب إذا تبین لهم أنه غیر 

.2008المالیة لسنة المتضمن قانون ،07/12من قانون رقم 26جع المادة را 109

المتضمن قانون 06/24من قانون رقم 49المعدلة بموجب المادة ،من قانون الإجراءات الجبائیة81راجع المادة 110
.2007المالیة لسنة 
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الطعن في مدى مشروعیته أمام ه و الإجراءات الجبائیة لا تخول لهم سوى صلاحیة إیقاف تنفیذ

111المحكمة الإداریة

إدارة الضرائبمن طرف دعوىالشروط رفع :ثانیا

لیس حكراً علىأن قلناه،كما سبق و الدعاوى القضائیة الناتجة عن المنازعة الضریبیة إنّ 

لك للإدارة الضریبیة أن تلجأ إلى القضاء لمنازعة المكلف كذبل یجوز ،112المكلف بالضریبة وحده

علیه فهل المشرع الجزائري أخضع الإدارة إلى نفس و ، 113لطعن ضد رأي اللجانا بالضریبة أو

الشروط التي أوجبها على المكلف بالضریبة؟

:العامة لقبول دعوى إدارة الضرائبالشروط_1

كلف بالضریبة لقبول دعواه لمفإذا كان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد إستوجب على ا

بشكل العریضة أو محتواها فإنه لم ینص على إفراغ عریضة إدارة الأمرتتعلقعدة شروط  سواءً 

من قانون 827حكام المادة كتفى المشرع بشأنها تطبیق أبل إ، 114الضرائب بشكل معیین

الأشخاص المعنویة المذكورین في المادة تعفى الدولة و :"التي تنص ة و الإداریالإجراءات المدنیة و 

.بمحامي في الإدعاء أو الدفاع أو التدخلالوجوبيأعلاه، من التمثیل 800

الدولة أو باسم الأشخاص باسممذكرات التدخل المقدمة مذكرات الدفاع و توقع العرائض و 

."المشار إلیهم أعلاه من طرف الممثل القانوني

لضریبیة ممثلة في شخص المدیر الولائي نص هذه المادة تكون الإدارة ابتطبیق و 

.من له صفة التقاضي، فهو115عتباره ممثلاً لوزیر المالیة على المستوى المحليبالضرائب،ل

، الذي أشار إلیه 2012لسنة 10، مجلة مجلس الدولة، عدد 08/04/2010، الصادر في تاریخ 51895قرار رقم  111

.322ابق، ص سایس جمال، مرجع س

، من أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائیة، "شروط المیعاد في المنازعة الضریبیة"محمد هاملي، 112

أفریل 22-21، قالمة، 1945ماي 08كلیة الحقوق والأداب والعلوم الإجتماعیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 

132، ص2008

.41، مرجع سابق،ص لوني یوسف، فیلالي مراد 113

.88ص  ، مرجع سابق،قصاص سلیم 114

.104عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  115
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الدعوى فهو أمر بدیهي، ذلك أنه مطلوب في جمیع ا فیما یخص شرط المصلحة لقبول أمّ 

الدعاوى القضائیة وبالتالي فلا شك أن المكلف بالضریبة یرى مصلحته في إعفائه من الضریبة أو 

.فاء دیون الخزینة العمومیة لدى الغیرة فتهدف من وراء دعواها إستیتخفیضها، أما الإدارة الضریبی

فإنه فحسب رأي الأستاذ أمزیان عبد العزیز،ة الجبائیة،أما بالنسبة لمحتوى عریضة الإدار 

سواء بدفاعها عن علیها،من المشكلة المطروحةبدقة موقفهابین و على الإدارة الجبائیة أن تُ یتعین

أو بتقدیمها لحجج جدیدة تخص موضوع المنازعة مصالحهاالسابقة المقررة من طرف مواقفها

.116المطروحة علیها

:الخاصة لقبول دعوى إدارة الضرائبالشروط _2

أـ أن یكون رأي لجان الطعن غیر مؤسس

من قانون الإجراءات 81في هذه الحالة نص المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 

ه یمكن للإدارة الضریبیة على أنّ ،2007من قانون المالیة لسنة 49الجبائیة المعدلة بموجب المادة 

على أن  هذا عندما یعتبر رأي هذه الأخیرة غیر مؤسس،قرار لجان الطعن الإداریة و نفیذ تعلیق ت

في هذه الحالة تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة أمام المحكمة یبلغ الشاكي بذالك و 

.117الإداریة

المؤرخ في 30134ولة هذه الجزئیة في قراره رقم الد مجلسوقد تناول قضاء

لق بطعن مقدم من مدیریة الضرائب بسیدي بلعباس ضد رأي لجنة الطعن المتع14/06/2006

صادر عن الغرفة الإداریة ال المستأنف قرارالذي رفض الو ، 07/06/2004ولائیة المحررة في ال

.118لمجلس قضاء سیدي بلعباس لعدم التأسیس

.76عبد العزیز، مرجع سابق، ص مزیانأ  116

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق81/4راجع المادة  117

، ص 2006، لسنة 8مجلس الدولة، عدد ، مجلة 14/06/2006، صادر بتاریخ 30134قرار مجلس الدولة رقم راجع 118

197.
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باعتبار إدارة الضرائب بأنّ دولة من خلال هذا القرار لم یكتفقضاء مجلس الالي فإنّ بالتّ و 

ى إدارة الضرائب فعل ثمّ ، و بل على هذه الأخیرة أن توضح ذلكقرار لجنة الطعن غیر مؤسس فقط،

.على أساسها أن قرار اللجنة غیر مؤسساعتبرتلأسانید القانونیة التي اأن تقدم الحجج و 

:وى المرفوعة ضد قرارات لجان الطعنالدعشرط توجیه اب ـ 

على أن یرفع الطعن ضد رأي اللجنةمن قانون الإجراءات الجبائیة81/4المادة نصت 

المشرع لم باعتقادنا أنّ و  ،"ضد رأي اللجنة"ستعمل المشرع عبارة حیث إإلى المحكمة الإداریة،

من هنا یثور التساؤل حول الجهة الطرف الذي یرفع ضده هذا الطعن، و ح بالتحدید الجهة أو یوضّ 

لجنة الطعن المصدرة للقرار أم یرفع ضد ، فهل یرفع هذا الأخیر ضد ضدها الطعنالتي یرفع

المكلف بالضریبة باعتباره صاحب الطعن أمام هذه اللجنة مصدرة القرار؟

في هذا الشأن على أن الدعاوى ستقرّ إمجلس الدولة جتهادإ عن هذا التساؤل فإنّ إجابةً و 

هذا الإجراء لا یؤثر في إلاّ أنّ ،في قضایا الطعن ضد رأي اللجنة توجه ضد المكلف بالضریبة

.119كونها دعوى إلغاء موجهة ضد قرار اللجنة لدعوىموضوع ا

لهذه الحالة عند فصله في قضیة مدیریة الضرائب نجد في إجتهاد مجلس الدولة تطبیقاً و 

س الذي كرّ ، و 7440، تحت رقم 15/04/2003ریخ بالقرار الصادر بتا) أ.ب(یزان ضد لولایة غل

ولائیة یرفع الدعوى مدیر الولایة للضرائب الطاعن في قرار لجنة الطعن ال:من خلاله المبدأ التالي

.120لیس على المكلف بالضریبةعلى اللجنة و 

المتعلق ،33289، تحت رقم 13/6/2007س الدولة في قراره الصادر في كما نجد مجلو 

:ستند إلى المبدأ التاليقرار اللجنة الولائیة للطعن قد ابطعن مدیر الضرائب في

.163بدایریة یحي، مرجع سابق، ص  119

، الذي 2003لسنة 4، مجلة مجلس الدولة، عدد 15/04/2003، الصادر في تاریخ 7440رقم  مجلس الدولة قرار 120

.199أشار إلیه سایس جمال، مرجع سابق، ص 
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الطعن القضائي في قرار اللجنة بوجه عام ضد المكلف على أنّ مجلس الدولة استقرّ اجتهادإنّ "

ر في لخصام لا یؤثّ اللجنة مع إدخال المكلف بالضریبة في اتوجیه الدعوى ضدّ بالضریبة إلاّ أنّ 

.121."لا یعتبر خرقاً للأشكال الجوهریةثمموضوع القضیة و 

ر ذلك من لم یعتبالدعوى ضد المكلف بالضریبة و مجلس الدولة أوجب رفعالي فإنّ بالتّ و   

الأحسن أن ینظم المشرع هذا الإجراء ضمن أحكام ه من أنّ باعتقادناو  العام في الوقت نفسه،النظام

لأنّ ،ها الدعوىالجهة التي ترفع ضدّ بذلكیحددمن قانون الإجراءات الجبائیة، و 81/4المادة 

.مصدرة القرارباعتبارهاضد اللجنة الدعوى ترفع یفید فحواه أنّ النص الحالي 

فهناك من الباحثین من یرى ،في الأخیر بشأن شروط قبول دعوى إدارة الضرائب عموماً و 

بین ناك ما یبرر عدم التساوي بینها و متیازیة دون أن یكون هإدارة الضرائب توجد في وضعیة إأنّ 

غیر الوجه لتأسیس مرحلة من مراحل الدعوى أن تفهي تستطیع مثلا في أيّ المكلف بالضریبة،

ا المكلف أمّ من النظام العام،هاً یعد وجطلبها أو دفاعها، حتى لو كان الوجه الجدید المثار لا

.122بالضریبة فلا یمكنه الخروج عن إطار التظلم المقدم أمام إدارة الضرائب 

المطلب الثاني

النظام القانوني لمیعاد رفع الدعوى الضریبیة

نا شرط من شروط قبول الدعوى الضریبیة،إلاّ أنّ الضریبیةالمیعاد في المنازعة اعتباررغم 

للإدارة الجبائیة أو للمكلف وذلك لكون شرط المیعاد سواءً إدراجه في مطلب مستقل،لنا فضّ 

خاصة بالنسبة للمكلف بالضریبة ،بالضریبة یطرح العدید من الإشكالات التي یجب توضیحها

وباعتبار شرط المیعاد من عن طریق تقدیم تظلم إداري مسبق،المرحلة الإداریةباستنفاذالملزم 

ز بین هذه فقد حقه من رفع الدعوى القضائیة إذا لم یمیّ یقدّ بالضریبة المكلففإنّ العام،النظام 

، الذي 2009لسنة 9، مجلة مجلس الدولة، عدد 13/06/2007، الصادر في تاریخ 33289قرار مجلس الدولة رقم 121

.309-308أشار إلیه سایس جمال، مرجع سابق، ص ص 
122 DEBBACHE Charles, RICCI Jean-Claude, Op. Cit., p. 790.
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لك ستتمحور دراستنا من منازعة لأخرى، لذخرى ، و ة  لأالتي تختلف من حالو  المواعید المتشابكة

.هذا المطلب على النحو التالي إطارفي 

الفرع الأول

میعاد رفع الدعوى الضریبیةتحدید 

كانت الدعوى ز بینما إذا یالتمی، وجبلتحدید میعاد رفع الدعوى الضریبیة أمام القضاء

مرفوعة من طرف المكلف بالضریبة الذي منح له القانون في حالة الرد السلبي لمدیر الضرائب

رفوعة من طرف أو بینما إذا كانت الدعوى م، 123على التظلم المقدم أمامه بالطعن ضدهبالولایة

.124ما تكون في مركز المدعى علیهالتي غالباً الجبائیة و  الإدارة

إدارة الضرائب طرف رفع الدعوى الضریبیة منمیعاد  :أولا

هذا ما عن ضد اللجان إذا كان غیر مؤسس و للط منح لإدارة الضرائب شهرین دالمشرع قإنّ 

التي جاء في منها، و جبائیة في الفقرة الرابعةمن قانون الإجراءات ال81یتجلى من نص المادة 

فإن مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي ،عندما یكون رأي اللجنة غیر مؤسسمضمونها أنه 

الرأي رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب أن یعلق تنفیذ هذا للضرائب أو

ضد رأي اللجنة إلى في هذه الحالة تقوم هذه السلطات برفع طعنعلى أن یبلغ الشاكي بذلك، و 

.125الرأي ین لتاریخ إستلام هذاالموالیینالمحكمة الإداریة في غضون الشهر 

لا یمكن للإدارة الضریبیة اللجوء إلى ،هذه الحالةماعداللإشارة في هذا المجال أنه 

بعد عرض شكوى المكلف بالضریبة بعدما جرّدها المشرع من هذه الصلاحیة،لالمحكمة الإداریة أو 

سة العلیا للقضاء، جازة المدر مذكرة التخرج لنیل إالإداریة،المواعید في الدعوى بوالبیت یاسین،جخار عبد الرزاق، 123

.16ص  ،2008، 16دفعة 

.73مرجع سابق، ص إجراءات المنازعة الضریبیة في الجزائر،فریجة حسین، 124

.2010من قانون المالیة لسنة 19المعدلة بموجب المادة من قانون الإجراءات الجبائیة،81/4راجع المادة  125



الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة 

43

الذي  07/12من قانون الإجراءات الجبائیة بموجب القانون 79التعدیل الوارد على نص المادة 

.2008126سنة لیتضمن قانون المالیة 

المكلف بالضریبة طرف میعاد رفع الدعوى الضریبیة من:ثانیا

829لم تخرج مختلف القوانین الضریبیة عن القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 

هذا ما أشهر، و )4(أربعةالمحكمة الإداریة بمدةدت میعاد رفع الدعوى أمامالتي حدّ  إ.م.إ.من ق

دت میعاد رفع الدعوى من طرف المكلف انون الإجراءات الجبائیة التي حدّ من ق82دته المادة أكّ 

الولائي الإشعار الذي یبلغ بموجبه المدیر استلاممن یوم ابتداءً أشهر )4(أربعةبالضریبة ب

و بعد قبل أأكان هذا التبلیغ قد تمّ سواءً ، القرار المتخذ بشأن شكواه،مكلف بالضریبةللضرائب لل

.من نفس القانون77المادة و  3و 76/2الآجال المنصوص علیها في المواد نتهاءإ

لك لكل مشتك لم یتحصل على إشعار بقرار مدیر الضرائب بالولایة في الآجال یمكن كذو 

یرفع النزاع إلى المحكمة الإداریة أنّ المذكورتین أعلاه، 77و 76/2دتین ص علیها في الماالمنصو 

خلال نفس هذا الأجل یمكن الطعن أمام و الأربعة الموالیة  للآجال المذكورة أعلاه، خلال الأشهر

 علىدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن القرارات المبلغة من طرف الإالجهات القضائیة المختصة في 

81و 80،81یها على التوالي في المواد اللجنة المركزیة المنصوص علمستوى الدائرة والولایة و 

.، هذا فیما یخص منازعات الوعاء127مكرر من هذا القانون

میعاد مادة الوعاء  عنا في مجال منازعة التحصیل فمیعاد رفع الدعوى القضائیة یختلف أمّ 

ه یمكن للمكلف في ج أنّ .إ.من ق1مكرر153المادة الضریبي، إذ نص المشرع من خلال نص 

كبریات المؤسسات ومدیر على إجراءات المتابعة وفي إجراءحالة غیاب القرار المتعلق بإعتراضه

، أما بالنسبة للطعن في إلغاء 128الضرائب بالولایة بحسب الحالة، للفصل في إعتراض المكلف

شرعیة الشكلیة للإجراءات المتابعة والإعتراض الحجز وإسترجاع المحجوزات والإعتراض على ال

ج فیتم في غضون شهر من تاریخ .إ.من ق154على التحصیل القسري طبقا لنص المادة 

.2008، المتضمن قانون المالیة لسنة 07/12من القانون 26راجع المادة  126

.من قانون الإجراءات الجبائیة ، مرجع سابق82راجع المادة  127

.)ضمن قانون الإجراءات الجبائیة1مكرر153المحدثة للمادة (2011من قانون المالیة لسنة 51راجع المادة  128
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خلال شهر من تاریخ تبلیغ قرار  أو إنقضاء الأجل المتاح لرئیس المصلحة للبت في الشكوى

.129المصلحة

قضیة في  25486، تحت رقم 15/03/2006وقد أصدر مجلس الدولة قرار بتاریخ 

عوى التحصیل المحددة لا یجوز الخلط بین د:تبنى من خلاله لمبدأمستأنفة ضد إدارة الضرائب، و 

..130أشهر)4(میعاد دعوى الوعاء المحددة بأربعةبشهر واحد و 

الفرع الثاني

انتهاءهحساب میعاد رفع الدعوى الضریبیة و 

میعاد رفع الدعوى إذا كانت القاعدة العامة المطبقة في المنازعة الإداریة تقضي بأنّ 

من قانون الإجراءات 829الإداریة یبدأ من تاریخ النشر أو تبلیغ القرار المطعون فیه حسب المادة 

ترتبط بمواعید الإداریة الأخرى الدعوى الضریبیة كغیرها من الدعاوى فإنّ ،131الإداریةالمدنیة و 

نظراً لخصوصیة هذا النوع من و  ،وىب على مخالفتها رفض الدعیترتّ وآجال محددة لرفعها، و 

.132ق المشرع بین مواعید رفعها بحسب نوع المنازعة الضریبیةالدعاوى فقد فرّ 

بدأ سریان میعاد رفع الدعوى الضریبیة :أولا

، فهوخصوصیتهایتماشى و خاصاً ضرائب یكتسي طابعاً المیعاد في منازعة البدأ سریان 

شتراط التظلم الإداري الإجباري أمام الإدارة الضریبیة من ناحیة ا، و مرتبط بنوع المنازعة من ناحیة

.جراءات الجبائیة، مرجع سابقمن قانون الإ154ة راجع الماد 129

، الذي 2006لسنة 8، مجلة مجلس الدولة، عدد 15/03/2006، الصادر في تاریخ 25486قرارمجلس الدولة رقم 130

.290سایس جمال ، مرجع سابق، ص أشار إلیه 

ام المحكمة الإداریة یحدد أجل الطعن أم" ص على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تن829راجع المادة 131

الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري  القرار الإداري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة منیسري،أشهر)4(بأربعة

".أو التنظیميالجماعي

.151بدایریة یحي، مرجع سابق، ص  132
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أمام اللجان الإداریة الاختیاريلك مدى سلوك المكلف بالضریبة لإجراء التظلم كذو  أخرى،

.133المختصة

جال أخرى آنازعة في مادة الوعاء الضریبي و موى المتعلقة بالاجال للدعم المشرع آلقد نظّ 

فبدأ سریان المیعاد یكون ، لهذاسبة للدعاوى المتعلقة بالمنازعة في مادة التحصیل الضریبيبالنّ 

  :اليكالتّ 

:فیما یخص منازعات الوعاء الضریبي_1

من قانون 82لنص المادة یبدأ حساب میعاد رفع الدعوى المتعلقة بمنازعات الوعاء طبقاً 

:من الإداریة ابتداءً الإجراءات المدنیة و 

ن طرف المدیر الولائي من تاریخ استلام المكلف بالضریبة الإشعار المتضمن القرار المتخذ مـ 

.بشأن شكواه

في شكوى المكلف في حالة سكوتها للفصلمن تاریخ انتهاء المدة الممنوحة للإدارة الضریبیةـ 

.134ج.إ.من ق77و  76/2هذا حسب المادة و 

من تاریخ تبلیغ المكلف بالضریبة القرار الصادر عن لجنة الدائرة أو الولایة و كذا اللجنة المركزیة ـ 

.مكرر بشأن طعنه المقدم أمامها81المنصوص علیها في المادة 

:فیما یخص منازعات التحصیل_2

:الشهر للطعن القضائي فیما یتعلق بمنازعات التحصیل من یبدأ حساب مدة 

.112عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  133

39المادة و  ،2003من قانون المالیة لسنة 59، المعدلة بموجب المواد من قانون الإجراءات الجبائیة76راجع المادة134

، 2012من قانون المالیة لسنة 36المادة ، و 2007من قانون المالیة لسنة 46المادة ، و 2005من قانون المالیة لسنة 

.2013من قانون المالیة لسنة 16المادة و 

المادة  و  2008من قانون المالیة لسنة 25من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب المواد 77ادة راجع أیضا الم-

.2015من قانون المالیة لسنة 46المادة و  2012من قانون المالیة لسنة 38

و المادة 2007لسنة من قانون المالیة48من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب المواد 79راجع أیضا المادة -

المتضمن 14/10من قانون رقم 48المادة و  2009من قانون المالیة لسنة 41المادة و  2008من قانون المالیة لسنة 26

.2015قانون المالیة لسنة 
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طبقا لنص الأشیاء المحجوزة،استردادبطلب الأمري رد رئیس المصلحة إذا تعلقتاریخ تلقّ  ـ 

.من قانون الإجراءات الجبائیة153المادة 

على  الاعتراضتاریخ تبلیغ المكلف بالضریبة بقرار مدیر الضرائب بالولایة المختص في حالة ـ 

.لقسريالشرعیة الشكلیة لإجراءات المتابعة أو التحصیل ا

135.هو شهر واحدف و كلتاریخ انقضاء الأجل الممنوح للإدارة الضریبیة للرد على طلب الم ـ 

اللجان  في رأيلضرائب سبة لطعن إدارة ابالنّ ینمیعاد الشهر نّ ونشیر في الأخیر إلى أ

كما كان علیه سابقاً ،136صدورهلیس من تاریخ یبدأ حسابه من تاریخ إستلام رأي لجان الطعن و 

50099علیه مجلس الدولة في قراره رقم استقرّ ما ما نستشفه من خلال  هذاو  2010قبل تعدیل 

الذي كرس النیابة العامة و دارة الجمارك و ضد إ) ع.ش(، في قضیة 12/11/2009الصادر بتاریخ 

الطعن ضد قرار على أن من قانون الإجراءات الجبائیة 81متى نصت المادة :من خلاله مبدأ

لجنة الدائرة للطعون یرفع خلال شهر یبدأ سریانه من تاریخ صدوره فإن احتساب مهلة الطعن 

.137من تاریخ تبلیغ القرار یؤدي إلى عدم قبوله برفعه خارج الآجال

رفع الدعوى الضریبیةهاء میعاد نتإ :ثانیا

الممنوحة للمدعى لتقدیم طعنه ة المدّ بانتهاءدعوى القضائیة بصفة عامة لاینتهي میعاد رفع 

میعاد رفع الي فإنّ بالتّ و ، 138یترتب عن هذا الأمر سقوط حق المدعى في رفع دعواهو  أمام القضاء،

أشهر المنصوص علیها في ینتهي بعد فوات مهلة الأربعةالدعوى في مجال منازعات الوعاء

التحصیل فمیعاد رفع الدعوى ا بالنسبة لمنازعاتأمّ من قانون الإجراءات الجبائیة،82المادة 

.سالفة الذكرال 154و 1مكرر153د ینتهي بفوات مهلة الشهر المنصوص علیها في الموا

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق154و  1مكرر153راجع المادتین  135

.16بوالبیت یاسین، مرجع سابق، ص جخار عبد الرزاق، 136

، 2012لسنة 10، مجلة مجلس الدولة، عدد 12/11/2009، الصادر في تاریخ 50099قرار مجلس الدولة رقم 137

.326، مرجع سابق ، ص الذي أشار إلیه سایس جمال

.113د الحكیم، مرجع سابق، ص عطوي عب 138
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في منازعات الضرائب بصفة فع الدعاوى القضائیة بصفة عامة و ر  في مهما یكن فإنّ و 

الخصوم أو من طرف القاضي من تلقاءبحیث یمكن إثارته منیعتبر من النظام العام،خاصة،

.ة مرحلة كانت علیها الدعوىفي أیّ نفسه و 

الفرع الثالث

توقف و انقطاع سریان میعاد رفع الدعوى الضریبیة

في الدعاوى الإداریة بصفة عامة شرط المیعاد القضاء على أنّ رغم استقرار الفقه و 

ن م832هناك حالات تناولتها المادة إلاّ أنّ الدعوى الضریبیة بصفة خاصة هو من النظام العام، و 

یمكن فیها ،139آجال الطعن نقطاعإالإداریة تحت عنوان حالات قانون الإجراءات المدنیة و 

سنتناول هذه و  لك،لذالأسباب القانونیة المبررة الشروط و الخروج عن هذا المبدأ، عندما تتوفر 

:الحالات ضمن هذا التقسیم

یعاد رفع الدعوى الضریبیةنقطاع محالات إ: أولا

ه ، غیر أنّ 140اضي الإداريیمكن أن تنقطع الآجال المتعلقة برفع الدعوى الضریبیة أمام الق

من بین ي لزوال الحادث القاطع للمیعاد و من الیوم الموالیعاد أو یبدأ حسابها من جدید، بدءًا 

:وسائل قطع المیعاد مایلي

الضریبیةرفع الشكوى_1

نقطاع سریان جبائیة من طرف المكلف بالضریبة، إالشكوى أمام الإدارة ال ب على رفعیترتّ 

میعاد رفع الدعوى الضریبیة، حتى یبت في الشكوى المقدمة من قبل إدارة الضرائب و التي یعاد 

بتداءً إ شهر بالنسبة لمنازعات التحصیل،ومدة الأشهر بالنسبة لمنازعات الوعاء حساب مدة الأربعة

للضرائب الفاصل في الشكوى، أو من الیوم والي من تاریخ التبلیغ بقرار المدیر الولائي من الیوم الم

.، مرجع سابقون الإجراءات المدنیة و الإداریةن قان832راجع المادة  139

الإجراءات الإستثنائیة، دیوان -نظریة الخصومة-نظریة الدعوى:قانون الإجراءات المدنیةبوبشیر محند أمقران،140

.261، ص 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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التي للفصل في شكوى المكلف بالضریبة و ذلك هلة الممنوحة للإدارة الجبائیة و الموالي لانقضاء الم

بالنسبة للطعن ، كما وأن سبق لنا وأن وضّحناه141أشهر حسب الحالةثمانیة ستة أشهر أو تقدر ب

داریة في إطار سبة للطعن الإختیاري أمام لجان الطعن الإلك بالنّ أمام المدیر الولائي للضرائب، كذ

أشهر للفصل في الطلب المقدم لها من طرف المكلفین المحددة بمهلة أربعةمنازعات الوعاء و 

.بالضریبة

الشكوى الضریبیة لیست وسیلة لقطع المیعاد فقط، حسب رأي الأستاذ كوسة فضیل، فإنّ و 

الطعن د القضائي و شرط إلزامي للإنتقال إلى مرحلة المیعاي إجراء وجوبي للمكلف بالضریبة و بل ه

.142القضائي ضد سند التحصیل أو القرار المخاصم

الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة_2

الضریبیة إلى ب أثر قاطع على رفع الدعوى رتیالدولة في الجزائر على تتقر مجلس إسّ 

، 143الإختصاصحتى صدور حكم نهائي بعدمهذا المیعاد منقطعاً یظلّ و  ،محكمة غیر متخصصة

یشترط لترتیب لم رافع الدعوى بالحكم النهائي و یبدأ میعاد جدید من تاریخ علسوء توجیه الدعوى، و 

:الأثر القاطع للمیعاد الشروط التالیة

.الدعوى أمام محكمة غیر مختصة، في المیعاد المحدد لرفع الدعوى الضریبیةأن ترفع ـ 

فها بالحضور أمام المحكمة یكلّ الضرائب، و بجب على المكلف بالضریبة أن یقوم باختصام إدارةـ 

.الإداریة لتسمع الحكم في قرارها

ئي، الذي قضى في هنا یتجدد المیعاد ثانیة إبتداءً من الیوم الموالي لتبلیغ الحكم القضاو 

أن المدة الزمنیة التي استغرقت في إجراءات و "بسوء توجیه الدعوى أو عدم الاختصاص"منطوقه 

.144منه تبدأ مواعید جدیدةو لم تكن،  هاسیر الدعوى الأولى كأن

.مرجع سابق،من قانون الإجراءات الجبائیة172/5و  72راجع المواد  141

.94ص  مرجع سابق،،كوسة فضیل 142

، دیوان المطبوعات 4، ط 2الإجراءات أمامها، ج هیئات و ال :ات الإداریةشیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازع143

.338ص ، 2005الجامعیة، الجزائر، 

.95كوسة فضیل، مرجع سابق، ص  144
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حالات توقف سریان میعاد رفع الدعوى الضریبیة:ثانیا

لك إلى زوال أثر هذا الأخیر، وقد ذلفترة زمنیة معینة، بسبب حادث و ف سریان المیعادیتوقّ 

من قانون الإجراءات 832نقطاع المیعاد بموجب نص المادة مشرع الجزائري حالات إحصر ال

:یليحیث من بین أسباب توقف المیعاد في النظام القانوني ما،145الإداریةالمدنیة و 

  القوة القاهرة_1

رفع بالضریبة و إلى توقف المیعاد ضمن مانع مادي یحول بین المكلف دي القوة القاهرةتؤّ 

ة على المقررة للمحافظالإجراءات اللازمة و اتخاذیجعل من المستحیل كلیة ، و الدعوى الضریبیة

من على ذويّ الشأن رفع الدعوى الضریبیة في المیعاد القانوني، فلیس الَ ستحَ إلهذا فإن حقه، و 

.المصلحة العامة استمرار سریان میعاد الطعن أمام القضاء الإداريالإنصاف أو منالعدل و 

، ید في السریان ویستكمل مدتهفإذا زال المانع أو زال أثر القوة القاهرة، یبدأ المیعاد من جد

حتى تنتهي مدة الوقف، ثم ل بدئه إلى تاریخ الوقف، ثم یستمر موقوفاً بمعنى حساب المیعاد من أوّ 

لیستمر من جدید بما بقيّ فیه حتى نهایة ن جدید بعد زوال السبب الموقف مللإلتمامیعود 

.146المدة

طلب المساعدة القضائیةـ  2

منظور الباحثین في اع المیعاد حسبنقطإ لمساعدة القضائیة سبب من أسباب و ا عدّ تُ 

من أسباب وقف سریان المیعاد وفقا لأحكام القانون المقارن، أما المشرع الجزائري فجعلها سبباً 

.147الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 356المادة 

المصلحة طلبه إلى الجهات القضائیة یرفع بموجبه المعسر صاحب الصفة و هو إجراء و 

كما ،أمام المحكمة الإداریةأن توكیل محامي أصبح وجوبیاً ، علماً المختصة لتوكیل محام مجاناً 

.مرجع سابقالإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة و 832راجع المادة  145

.100كوسة فضیل، مرجع سابق، ص  146

.مرجع سابقالإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة و 356راجع المادة  147
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قانون10لأحكام المادة مجلس الدولة وفقاً مثله مثل المحكمة العلیا و أن أشرنا إلیهسبق

.148للدفاع عن حقوقه المتعسف فیهاالإجراءات المدنیة والإداریة

ه یقول أنّ لمشرع الجزائري في هذا الإتجاه و شاطر اه یُ حسب رأي الأستاذ كوسة فضیل، فإنّ و 

رصه هذا دلیل على حضائیة من أسباب توقیف المیعاد، و ققد أصاب عندما جعل طلب المساعدة ال

یستأنف سریانه انطلاقا من الیوم و  149أموال المكلف بالضریبةعلى تكریس مبدأ حمایة حقوق و 

.150من نفس القانون357الموالي لتبلیغ قرار القبول أو الرفض، وفقا لأحكام المادة 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقمن10راجع المادة  148

.102، ص كوسة فضیل، مرجع سابق 149

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق357راجع المادة  150
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ح الدعوى في ید القاضي الضریبي للمحكمة الإداریة، تصبتقدیم عریضة الدعوى بعد

تحت تصرفه ولا یكون للمكلف بالضریبة أو الإدارة الضریبیة شأن في توجیه سیرها، وإنما یستأثر و 

تهیئة الدعوى للفصل یتقصى الأدلة و جمیع الإجراءات و القاضي الضریبي بهذه المهمة، إذ یحرك 

.151الذي یراقب فقط سیر الإجراءات دون أن یوجههامدني ال فیها، فموقفه لیس كموقف القاضي

یبدأ السیر في الخصومة تها،تمام إجراءات إحالة الدعوى إلى المحكمة الإداریة وصحّ إفبعد 

بالنسبة لإجراءات سیر الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة إلى غایة صدور الحكم فیها، لا ف

تخرج عن الإجراءات المتبعة في سائر المنازعات الإداریة المعروفة على مستوى المحكمة 

بإستثناء بعض الإجراءات الخاصة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة، 152یةالإدار 

.153والتي تجعل من الدعوى الضریبیة مختلفة في بعض مراحلها عن الدعوى الإداریة عموما

لا تختلف هذه الإجراءات عن تلك المتبعة أمام المحكمة الإداریة من غم من ذلكوبالرّ 

من تلك الإجراءات الفاحصة أو التحقیقیة التي یتمتع من خلالها القاضي بدور توجیهي عتبارهاإ

ا مع بروز دور المستشار المقرر جلساتهوالعلنیة لللدعوى، مع ضرورة الكتابة والطبیعة الحضوریة 

.154النیابة العامةو 

القضائي ض له في هذا الفصل، حیث سنتناول فیه إجراءات سیر الطعن سوف نتعرّ هذا ما

وقانون الإداریة من جهة،على قانون الإجراءات المدنیة و بالاعتمادإلى غایة صدور الحكم فیه، 

ز هذا میّ الإجراءات الجبائیة من جهة أخرى من أجل الوقوف على بعض الخصوصیات التي تُ 

تنوع ظهر من حیث ائي في المنازعة الضریبیة والذي تالطعن بحیث نبرز خصوصیة التحقیق القض

، ثم نتطرق للفصل في الدعوى الضریبیة )المبحث الأول(هاالقواعد المنظمة لإجراءات التحقیق فی

).المبحث الثاني(وصدور الحكم فیها

ب رحماني فتیحة، المنازعات الضریبیة في ظل اجتهاد مجلس الدولة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة شهبو 151

.92، ص 2009یوسف بن خدة، جزائر،الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة ال

.115مرجع سابق، ص ،عطوي عبد الحكیم 152

.215-197، ص ص 1988حسین السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، مطابع دار الشعب، القاهرة، 153

.111قصاص سلیم، مرجع سابق، ص  154
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المبحث الأول

المنازعة الضریبیةالتحقیق في 

عدم المساواة التي یمكن أن تبرز في العلاقة بین الأطراف المتنازعة لصالح الإدارة، إنّ 

ین في میدان الضرائب قواعد قانونیة تتعلق بإجراءات تحقیق هي التي دفعت بالمشرع أن یبّ 

عدم المساواة التي تكتنف دور المدعي بها المحكمة الإداریة لتخفیفتأمر ، یمكن أن 155خاصة

هذا  في مواجهة الإدارة والتي تتمثل في التحقیق الإضافي، مراجعة التحقیق والخبرة القضائیة،

بحیث أنه یشارك اً هاماً عن الإجراءات العادیة والتي یلعب بموجبها القاضي الإداري دور فضلاً 

.156بصفة فعالة في مجریاتها

طریق قیدها أمام كتابة الضبط وتبلیغ العریضة إلى المدعى علیه، عد رفع الدعوى عن فب

التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة و  ،157تباشر المحكمة الإداریة عملیة التحقیق في القضیة

سم بنوع من الخصوصیة التي تظهر من حیث تنوع القواعد المنظمة لإجراءات التحقیق فیها، یتّ 

.158جراءات المدنیة والإداریة والإجراءات الجبائیةبحیث تتنوع بین قانوني الإ

المطلب (زعة الضریبیة في لهذا سوف نقوم بدراسة إجراءات التحقیق العامة في المنا

لدراسة إجراءات التحقیق الخاصة بالمنازعة الضریبیة، والتي )المطلب الثاني(صنا خصّ ، و )الأول

.بالمقارنة مع باقي المنازعات الإداریةجسد الطبیعة الخاصة للمنازعة الضریبیة تُ 

علیلي مراد، طرق الطعن في النزاع الضریبي وفق التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 155

.53، ص 2009، 17الجزائر، الدفعة 

، ص 1992أنجق وبیوض خالد،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ترجمة فائز :مد، المنازعة الإداریةمحیو أح156

82.

.26، ص2009، 09، مجلة مجلس الدولة، عدد"-الواقع و الآفاق- القضاء الإداري في الجزائر"عبد الكریم،بودریوة 157

عمیمر كاتیة، خصوصیة التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في شباطي صونیة، 158

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.41، ص 2014بجایة، 
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المطلب الأول

إجراءات التحقیق العامة في المنازعة الضریبیة

التصریحات ات التي تهدف إلى رقابة ف التحقیق على أنه مجموعة من العملینعرّ یمكن أنّ 

.159الجبائیة المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة

من قانون الإجراءات الجبائیة 88و 87، 86، 85وقد نظم المشرع من خلال المواد 

نون أن إجراءات من هذا القا85إجراءات التحقیق في الدعوى الضریبیة، حیث نصت المادة 

حقیق الإضافي تجال الضرائب هي الالوحیدة التي یجوز الأمر بها في مالتحقیق الخاصة و 

رتها الثانیة والثالثة الحالات التي نت هذه المادة عبر فقمراجعة التحقیق والخبرة القضائیة، وبیّ و 

الخبرة 86مراجعة التحقیق، وفي حین تناولت المادة لجوء فیها إلى التحقیق الإضافي و یمكن ال

.القضائیة وأحكامها

ها المشرع لعوارض التحقیق القضائي فقد خصّ من القانون سابق الذكر88و 87ا الموادأمّ 

المشرع ترك باقي الأحكام المتعلقة بعملیة التحقیق خاضعة في المنازعة الضریبیة، وبالتالي فإن 

وهي نفسها إجراءات التحقیق الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة و للقانون الإجرائي العام ممثلاً 

.160المعمول بها في المنازعات الإداریة بصفة عامة

التحقیق في الدعوى فتتاحإسوف نتعرض في البدایة إلى ،161في خضم هذه الإجراءات

، )الفرع الثاني(ین قواعد تنظیم عبء الإثبات في المنازعة الضریبیة، ثم نبّ )الفرع الأول(الضریبیة

تعرقل إجراءات سیر التحقیق القضائي في لى العوارض التي یمكن أن تصادف و لننتقل بعدها إ

).الفرع الثالث(المنازعة الضریبیة

.31حیادري بوسكرین، مرجع سابق، ص 159

.166بدایریة یحي، مرجع سابق، ص  160

.116عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  161
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الفرع الأول

التحقیق في المنازعة الضریبیةافتتاح

یثیرهاالوسائل التي الوقائع و ومناقشةن كل طرف من معرفة یتمكیقتضي مبدأ الوجاهیة 

لطلباته أوعد تقدیم وتبلیغ المذكرات والمستندات التي یتقدم بها كل طرف تدعیماً یالطرف الآخر، و 

سعف المذكرات والمستندات دفوعه أداة تحقیق ضروریة لمعرفة ومناقشة وقائع القضیة، وإذا لم تُ 

ه بإمكانه أن ، فإنّ ل الواجب تطبیقه على موضوع المنازعةالقاضي في تكوین قناعته حول الح

.162المستنداتالتوضیح والوثائق، فحص الوثائق و یناسب القضیة من تدابیر كطلبات یختار ما

تبلیغ عریضة إفتتاح الدعوى وتبادل المذكرات: أولا

تبلیغ المذكرات فتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي، ویتمّ التبلیغ الرسمي لعریضة إیتمّ 

د مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي ومذكرات الرّ 

الممنوح للخصوم، لتقدیم الآجالف القضیة تحدید على ظرو  ویتولى هذا الأخیر بناءً ، 163المقرر

.164دمذكرات الرّ 

ضمونة مع الإشعار التحقیق إلى الخصوم برسالة موكما تبلغ الإجراءات المتخذة وتدابیر

یتم أیضا تبلیغ  طلبات التسویة ، وكما الاقتضاءعن طریق محضر قضائي عند  أو ،بالاستلام

شار في تبلیغ العرائض والمذكرات وتاریخ الجلسة بنفس الأشكال، ویُ ختتامالإ الإعذارات وأوامرو 

ختتام د یمكن إه في حالة عدم مراعاة الآجال المحددة من طرف القاضي لتقدیم مذكرات الرّ إلى أنّ 

.165مسبقإشعارالتحقیق دون 

یجوز ه ذكرة أو ملاحظات، فإنّ خصوم الآجال الممنوحة له لتقدیم موعندما لا یحترم أحد ال

، وفي حالة بالاستلامبواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار ه له إعذارً لرئیس تشكیلة الحكم أن یوجّ 

، موفم للنشر، الجزائر، 2ط ترجمة للمحكمة العادلة، :جراءات المدنیة والإداریة الجدیددیب عبد السلام، قانون الإ162

.173، ص 2011

.الإداریة، مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة و 838راجع المادة  163

.43عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص شباطي صونیة، 164

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق840راجع المادة  165
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، وإذا لم یقدم المدعي رغم الإعذار 166القوة القاهرة أو الحادث الفجائي یجوز منح أجل جدید وأخیر

وإذا لم .167تنازلاً التي أعلن عنها أو لم یقم بتحضیر الملف یعتبر مالموجه له المذكرة الإضافیة 

.168بالوقائع الواردة بالعریضةة مذكرة، یعتبر قابلاً یقدم المدعى علیه رغم إعذاره أیّ 

غ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إلى الخصوم بنفس الأشكال المقررة لتبلیغ وتبلّ 

غ جرد عنها، یبلّ ستخراج نسخ خصائصها دون إالمذكرات، وعندما یحول عدد الوثائق أو حجمها أو 

مفصل لها إلى الخصوم أو إلى ممثلیهم للإطلاع علیها بأمانة الضبط وأخذ نسخ منها على نفقتهم، 

إلى  ص في حالة الضرورة الملحة بتسلیم هذه الوثائق مؤقتاً ویجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یرخّ 

.169الخصوم أو ممثلیهم خلال أجل یحدده

یصرف النظر عنها من طرف تشكیلة التحقیق فلا تبلغ و اختتامد ا المذكرات الواردة بعوأمّ 

.170الحكم

من قانون 84الواردة في المادة العامة لتحقیق الإجراءات اأنّ هنا تجدر الإشارة إلى 

الإجراءات الجبائیة، والتي كانت تنظم الأحكام المتعلقة بإحالة عریضة دعوى المكلف بالضریبة 

من قانون 76یة لإبداء رأیه والذي یأمر بدوره بالتحقیق فیها وفقا للمادة إلى مدیر الضرائب بالولا

قد ألغیت بموجب أحكام قانون المالیة متمیزاً الإجراءات الجبائیة، وتجعل من إدارة الضرائب خصماً 

.2008171لسنة 

.من نفس المرجع849راجع المادة  166

.من نفس المرجع850جع المادة را  167

.من نفس المرجع851راجع المادة  168

.من نفس المرجع842و841راجع المادة  169

.من نفس المرجع854راجع المادة  170

.2008، المتضمن قانون المالیة لسنة 07/12من القانون 29راجع المادة  171
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التحقیق في الدعوى الضریبیةتدابیر:ثانیا

ى تعین التشكیلة التي یؤول إلیها العریضة، یتولّ بعد إخطار رئیس المحكمة الإداریة بمحتوى 

صلاحیات كما یعین رئیس تشكیلة الحكم المستشار المقرر الذي یباشر ، 172الفصل في الدعوى

التحقیق في المنازعة إلى غایة تهیئة القضیة للفصل فیها، لكن یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن 

د، وعندئذ ها مؤكّ حلّ أنّ الافتتاحیةن له من العریضة محل للتحقیق في القضیة إذا تبیّ یقرر بألاّ 

لتماسات محافظ صول على إیقوم بإحالة ملف القضیة أمام تشكیلة الحكم للفصل فیها بعد الح

.173ملاحظات القاضي المقررالدولة و 

أدوارها ومراحلها الإجرائیة تتم ◌ّ كلفبتعین المستشار المقرر تنطلق عملیة التحقیق كون أنّ 

قابة على تنفیذها إلى حین وضع التقریر النهائي الذي له شخصیا أو بالإشراف علیها أو بالرّ بتدخ

.174یختتم به التحقیق

الذي تتمیز به المنازعة الضریبیة، یجعل المستشار والاستقصائيالطابع التحقیقي إنّ 

یلعب هذا الأخیر ، إذ 175ر الدعوىیالمقرر سید التحقیق في الدعوى ویتمتع بسلطة المبادرة وتسی

في كون وجود الإدارة كطرف له ضروریاً تكوین الدلیل لحل القضیة، ویكون تدخّ في  دوراً أساسیاً 

الي فإنّ وبالتّ 176اللازمة وسائل الإثبات كلما تكون مدعى علیها وتحوز علىفي المنازعة، وغالباً 

.177ازن بین أطراف الدعوىالة بقصد إعادة التو ضمانة فعّ ، یعد ل القاضي لمساعدة المدعيتدخّ 

حكم في عملیة البحث عن الأدلة، یملك القاضي الإداري سلطة الضغط على ومن أجل التّ 

طرفي الخصومة قصد الحصول على الوثائق التي یبني علیها قناعته، وأن یختار ما یناسب 

أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 172

.25ص  ،2011القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.الإداریة، مرجع سابقو المدنیة من قانون الإجراءات 847و846راجع المادتین  173

.25، ص أمام القضاء الإداري، مرجع سابقأغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة174

175 LAMBERT-WIBER Sophie, contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de la preuve

en droit Fiscal, thèse de doctorat, université de Rouen, 1996, p. 377.

.153خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  176

.117عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  177
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المحكمة ه یمكن للمستشار المقرر في ، ومن أجل ذلك نجد أنّ 178القضیة من تدابیر التحقیق

الإداریة أن یأمر بتقدیم المستندات التي یراها ضروریة ومناسبة للتحقیق في القضیة، إذ یجوز له 

أحد ستدعاءإضاحات، كما یجوز له أو طلب حضورهم أمامه لتقدیم الإیسماع مأموري الإدارة

للفصل قي ریة رو ة وثیقة یراها القاضي ضأو تقدیم أیّ ستجوابإلإجراء ممثلي الإدارة شخصیاً 

.179المناعة المعروضة علیه

وز له أن یطلب من و یج:"...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 844تنص المادة 

ها أوضحت نّ ، نلاحظ من خلال هذه المادة أ."وثیقة تفید في فض النزاعة أیّ أو  الخصوم كل مستند

والوثائق، ویمارس القاضي هذه صلاحیة القاضي في إمكانیة الطلب من الخصوم التوضیحات 

ممارستها في مواجهة السلطة في مواجهة جمیع الأشخاص معنویة كانت أو طبیعیة، غیر أنّ 

الإدارة هو الوضع الغالب، حیث تقف الإدارة في الكثیر من الحالات في مركز المدافع الذي 

ن یوجه طلب إلى ، فبإمكان القاضي أ180على كل الوثائق المرتبطة بموضوع المنازعةیستحوذ 

بإمكانه أن یأمر یه في قراراتها المطعون فیها، كماعل ستندتإوثیقة أو تقریر الإدارة لتسلیم أيّ 

.181اريدالإدارة بتوضیح الأسباب التي أسست علیها قرارها الإ

یر عملیة البحث عن الدلیل الذي تأمر به یللمستشار المقرر سلطة تسضف إلى ذلك أنّ 

بیر إجراء تسجیل صوتي أو بصري أو سمعي التدابیر التحقیقیة الحدیثة كتد إطار تشكیلة الحكم في

من قانون الإجراءات المدنیة 864بنص المادة بصري لكل عملیات التحقیق أو لجزء منها عملاً 

التكنولوجیة المستخدمة في مجال الإثبات القضائي، رة للتطورات العلمیة و والإداریة، وذلك مسای

.47عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص شباطي صونیة،  178

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق860راجع المادة  179

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 6بن شیخ آث ملویا لحسن، مبادئ الإثبات في المنازعة الإداریة، ط 180

.246، ص 2009

.190، ص 2012التحقیق في المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، :عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة 181
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د فیه یؤكّ یر محضر حقیق من طرف القاضي المقرر مع تحر وسائل التسجیل في التحیث تستخدم

.182ستخلاص الدلیل الحاسم في النزاعاطع المهمة في التسجیل المرتقب لإالمق

الفرع الثاني

قواعد تنظیم عبء الإثبات في المنازعة الضریبیة

بإثبات الواقعة المتنازع علیها، یقصد بعبء الإثبات في المنازعة الضریبیة إلزام الخصوم 

كلف به من یُ لأنّ ویسمى عبئاً ، وینتقل عبء الإثبات بین الخصوم خلال المرافعات في الدعوى

.183یكون في مركز أضعف في القضیة المنظورة

الإثبات "بمبدأ فإذا كانت القاعدة العامة تقضي تحمیل الطرف المدعي عبء الإثبات عملاً 

التوازن في المراكز نعداملإ الأمر یختلف في مجال المنازعات الإداریة نظراً ◌ّ ، فإن"على من إدعى

، وهذا ما یدفعنا إلى البحث على من یقع علیه عبء الإثبات في 184القانونیة بین طرفي الدعوى 

المنازعة الضریبیة مادامت من دعاوى القضاء الكامل أي الدعاوى الإداریة، فهل تطبق علیها 

المعمول بها فیما یتعلق بعبء الإثبات في مجال هذه الأخیرة، أم أن المنازعة القاعدة ذاتها 

إن كانت كذلك فما هي الوسائل التي و یمیزها عن غیرها من المنازعات الإداریة، الضریبیة لها ما

یعتمدها القاضي الإداري في الإثبات في المنازعة الضریبیة؟

الإثبات في المنازعة الإداریة عموماً عبء لتنظیم القاعدة العامة :أولا

تحدید الطرف الذي یقع علیه عبء الإثبات في المنازعة الإداریة عموماً یستوجب إنّ 

.185الوقوف على العلاقة الموجودة بین الطرفین في مواجهة القاضي الفاصل في المنازعة

والنشر والتوزیع، دار الأمل للطباعة الدعوى الضریبیة نموذجا،:ضاء الإداري، التحقیق في دعاوى القأغلیس بوزید182

.50، ص 2012الجزائر، 

.14عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص شباطي صونیة،  183

.198عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  184

.155خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  185
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رة وهي طرف قوي فالدعوى الإداریة تقوم على أساس التفاوت بین أطرافها أحدهما الإدا

الأمر ، 186تحت یدهاالمستندات و  كونها تحوز على أدلة الإثبات كما أن الأوراق في وتتمثل قوتها

ضعیف یحتاج بصفة دائمة  طرف ، وهو187في موقع ممتاز في مواجهة الفردالذي یجعلها دائماً 

الأمر الذي یجعل من نعدام التوازن بینهماوإلى التعامل معه، وهو ما یظهر إإلى الطرف الأول

اءاته دعمنهما بتدعیم إالمساواة توزیع عبء الإثبات بین طرفي الخصومة، حیث یقوم كلّ العدل و 

.مختلف عناصر الإثبات المتاحةبالحجج المختلفة والمؤیدة ب

الحقیقة، وهذا الدور الإیجابي لاستخلاصإذ یلعب القاضي هنا دور الموازنة بین الطرفین 

یضمن عدم المیول لأحد الطرفین، ویستطیع بواسطة الأمر بوسائل ه یبقي محایداً فإنّ سعتّ إمهما 

القاضي الإداري ، فعلى هذا الأساس فإنّ 188التحقیق المختلفة أن یسهل إقامة الدلیل في القضیة

لإدارة بتقدیم ما یتوفر لدیها من مستندات لازمة لحل القضیة المعروضة علیه ابسلطة إلزام یتمتع  

.لسلطته التحقیقیة والاستقصائیة قصد تحقیق التوازن بین الطرفینعمالاً إ

عبء الإثبات في الدعوى الإداریة یقع هكذا فمن تحصیل حاصل على ما تقدم نستنتج أنّ 

لوجود الإدارة كطرف یتمیز في المنازعة بحیازة على عاتق الطرفین ولا ینفرد به المدعي فقط، نظراً 

یسعى منها، ویقتضي تدخل القاضي المقرر كطرف معزلقد یكون المدعي علىأدلة الإثبات التي

إلى الحصول على الدلیل الذي یحسم به المنازعة من خلال نقل جزء من عبء هادفاً سعیاً 

بین الأطراف كل ملتزماً ،التدابیر المناسبة ضمن سلطاته التحقیقیةتخاذبإالإثبات إلى الإدارة، 

.189الحیاد مهما توسع في أعمال هذه السلطات

خصوصیة عبء الإثبات في المنازعة الضریبیة:ثانیا

الملاحظ على المنازعة الضریبیة كنموذج لدعاوى القضاء الكامل هو وجود علاقة إنّ 

الإثبات یعدّ فإذا كان عبء ، 190سابقة تربط بین الإدارة الجبائیة والمكلف الخاضع لدفع الضریبة

.15عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص شباطي صونیة،  186

.119عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  187

188DEBBACHE Charles, RICCI Jean-Claude, Op. Cit., p. 537.

.19الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص بوزید، التحقیق في المنازعةأغلیس 189

.19ص ، مرجع سابق، الضریبیة أمام القضاء الإداريأغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة 190
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ینبغي تحدید المكلف به، أهو المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب أم أنّ بالنسبة لمن یتحمّلهعبئاً 

عبء الإثبات ینتقل بین الإدارة الجبائیة والمكلف بدفع الضریبة؟

النصوص الضریبیة جاءت فقیرة من أحكام صریحة تحدد الطرف الذي یقع علیه عبء إنّ 

من قانون 44/9، باستثناء ما أورده المشرع صراحة في نص المادة 191عامةالإثبات بصفة 

الإجراءات الجبائیة، التي ألزمت المكلف بدفع الضریبة بصفته مدعیا في الدعوى أن یثبت بأنّ 

عبء الإثبات یقع على عاتق هذا ما یوحي أنّ و  ،192الضریبة المفروضة علیه تلقائیا مبالغ فیها

.في حقهإجحافاً عتبر الإدارة، وهو ما یُ المكلف بالضریبة دون 

دور الأطراف في الإثبات عند سیر التحقیق في المنازعة الضریبیة:ثالثا

أطراف المنازعة بتقدیم لتزامإتمكین القاضي من ممارسة نشاطه القضائي یقتصر على إنّ 

القاضي الفاصل في المنازعة الضریبیة، ومن هذا المنطلق سنتطرق قتناعإعناصر كافیة لتكوین 

في المقابل الدور الذي تلعبه الإدارة الجبائیة لإثبات كنقطة أولى، و بالضریبة في اإلى دور المكلف 

.في الإثبات في المنازعة الضریبیة كنقطة ثانیة

المنازعة الضریبیةدور المكلف بالضریبة في الإثبات عند سیر التحقیق في _أ

طرفیها بشأن واقعة معینة وكیفیة تطبیق ختلافإة منازعة قضائیة تقوم على أیّ طالما أنّ 

للمبدأ القاضي بإلقاء عبء الإثبات على عاتق القانون علیها، یلتزم فیها المدعي بإثبات دعواه وفقاً 

عى علیها في الدعوى، فإنّ في مركز المدالإدارة الضریبیة تكون غالباً ، وطالما أنّ 193المدعي

في الوقت  ،عدم صحة قرار الإدارة محل الطعن أمام القضاءالمكلف بدفع الضریبة یلتزم بإثبات 

في سیر عملیة اً سند أو وثیقة تؤید دعواه، مما یشكل عائقالذي قد یكون فیه مجرداً من أيّ 

لإدارة أن تعترف بخطئها حتى التحقیق وإثبات الحقیقة، وخاصة أن القاضي المقرر لا ینتظر من ا

.194یبت في إجراءات التحقیق

.17عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص شباطي صونیة،  191

.21أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  192

.27الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص :أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري 193

.26ص  عمیمر كاتیة، مرجع سابق،شباطي صونیة،  194
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فالمكلف بالضریبة یقف أمام القضاء الإداري في مركز المدعي الذي یلقى علیه عبء 

بالنظر إلى تجریده من وسائل الإثبات المطلوبة في إثبات دعواه، في الوقت الذي یبدو ذلك متعذراً 

.195امتیازاتتحتكره من ما على بناءًاالتي تحوزها الإدارة عي، و مركزه كمد

باعتبار المدعي هو المبادر برفع الدعوى وجب علیه تحمل عبء الإثبات، وذلك تطبیقاً 

ا المدعى ، فالخصومة هي النتیجة المترتبة على نشاط المدعي، أمّ "دعىإالبینة على من "لقاعدة 

ذلك یجب على الجهة التي تدعي ه سیجد نفسه أمام القاضي بفعل عمل المدعي وعلى علیه فإنّ 

.196بشيء ما أمام القضاء أن تقدم الدلیل من أجل الحصول علیه

نه یجب علیه یعني بالضرورة أهذا لا  عبء الإثبات یقع على عاتق المدعي فإنّ بما أنّ 

دعى بوقائع أخرى فیجب علیه أن إذا إ -المدعى علیه-الطرف الآخرن یقدم الدلیل لأنّ أ شخصیاً 

المدعي یجب علیه أن إثباتها، وعلى الرغم من ذلك یجب التقید هنا بالمبدأ المتمثل في أنّ یقوم ب

لي یجب علیه تحمل مزاعمه تسقط، وبالتاّ فإنّ یقدم الدلیل على ما یدعیه، فإذا لم یأتي بدلیل كاف

.197عبء الإثبات

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 819لقد حرص المشرع من خلال المادة 

المطعون فیه  الإداري بالقرار-تحت طائلة عدم القبول–ضرورة إرفاق عریضة المكلف بالضریبة 

.وبالمستندات والوثائق التدعیمیة لذات العریضة

د الموجودة في حوزة الإدارة وفي حالة عدم حصول المكلف بالضریبة للوثائق والأسانی

الضریبیة التي تبرر شكواه، یمكن له أن یقدم العریضة دون إرفاقها بالمستندات والقرار محل النزاع، 

الإدارة من تمكین المدعي من القرارمتناعإالمانع یعود إلى الأخیر أن هذایثبت هذابشرط أنّ 

، ص 2005دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلى محمد الصغیر، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة،195

139.

-13، ص ص 2009، 09العدد  ، مجلة مجلس الدولة،"الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة"بدران مراد،196

14.

.27سابق، ص عمیمر كاتیة، مرجع شباطي صونیة،  197
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هذه المستندات في بأمر هذه الأخیرة بإحضاریقوم القاضيالمطعون فیه، وفي هذه الحالة  الإداري

.198أول جلسة

الإدارة الضریبیة في الإثبات عند سیر التحقیق في المنازعة الضریبیةدور _ب

تعتبر القرارات الإداریة والتي هي الأعمال القانونیة الصادرة من جانب الإدارة بإرادتها 

واحد، من أخطر وأهم مظاهر امتیازات السلطة القانونیة من جانب التصرفات المنفردة بمعنى أنّ 

عتبارها وسیلة تتحدى بها مراكز قانونیة في مواجهة الأفراد لا التي تتمتع بها الإدارة نظراً 199العامة

في  ممتازاً اتخاذها أو تنفیذها، وهذا ما یجعلها طرفاً بین بها دون أن تظهر إرادتها فيالمخاط

بین قیق في المنازعة القائمة بینها و ؤثر على التحشأنه أن یُ ا من الدعوى المرفوعة ضدها ممّ 

.200المكلف بدفع الضریبة أمام القضاء الإداري

رة من طرف الإدارة قواعد تخدم المصلحة العامة على المصلحة دالقرارات الصاباعتبار

الممتاز المركزالقواعد القانونیة التي یطبقها القاضي الإداري في الدعوى تعكس الفردیة لهذا فإنّ 

عملها الإداریة لأنّ الأوراق بحیازة المستندات و ها تتمتعتجاه الخصم، إذ أنّ الذي توجد فیه الإدارة إ

الإداري مبني على أوراق مكتوبة یتطلبها التحقیق في الدعوى الضریبیة المرفوعة من المكلف بدفع 

مكلف بدفع الضریبة وبصفة مباشرة في حق القراراتها نافذة إجباریاً الضریبة، ضف إلى ذلك أنّ 

یر نشاطها یالمبادرة والتنفیذ المباشر لضمان فعالیة الإدارة الضریبیة في تسبامتیازعرف یُ ما وهو 

.201الإداري دون الحاجة لتدخل القضاء في كل حین لتجسید هذه الفعالیة

من شأنه أن معتبراً اً والتي تتمتع بها إدارة الضرائب تأثیر المذكورة أنفاً للامتیازاتیبدو أنّ 

إظهار الحقیقة من وراء التحقیق في المنازعة الضریبیة المطروحة أمام القضاء  في یخلق صعوبة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق819راجع المادة  198

، مكتبة 2الأردن، ط -لبنان-مصر-دراسة مقارنة فرنسا:خالد سمارة الزغبي، القرار الإداري بین النظریة والتطبیق199

.13-12، ص ص 1999دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

.246ص  بن شیخ آث ملویا لحسن، مرجع سابق، 200

، 2010ة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعبة، الجزائر، ساسیة في قانون الإجراءات المدنیفریجة حسین، المبادئ الأ201

.379ص 
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یجعل المكلف ، 203حیازتها للأوراق والمستندات الضروریة للفصل في الدعوى، ف202الإداري

لقي علیه عبء إثبات دعواه، في مركز المدعي الذي یُ بالضریبة یقف أمام القضاء الإداري في

ظر إلى تجریده من وسائل الإثبات المطلوبة في مركزه كمدعي، بالنّ الوقت الذي یبدو ذلك متعذراً 

.204والتي تحوزها جهة الإدارة بناءًا على ما تحتكره من امتیازات

واضح بین طرفي المنازعة ختلالإهناك وبهذا التحلیل المنصرم نخلص إلى القول أنّ 

الضریبیة بما یجعل المكلف بدفع الضریبة في مركز یستحیل علیه بمفرده إثبات إدعائه أمام 

.المستشار المقرر الذي یتولى دور التحقیق في المنازعة الضریبیة

الفرع الثالث

في المنازعة الضریبیةالقضائيعوارض التحقیق

مجموعة من الإجراءات، التي باتخاذفي المنازعة الضریبیة القضائيتتم عملیة التحقیق

ط له صلاحیة اتخاذ إ التي تنی.م.إ.من ق844/2المادة یباشرها القاضي المقرر وفق ما جاء في 

86و 85وما یلیها من نفس القانون وكذلك المادتین 838كل التدابیر التحقیقیة المحددة في المادة 

الإجراءات قد تعیقها وتعتریها بعض الأمور والعوامل الواقعیة أو هذه  ، إلاّ أنّ 205ج.إ.من ق

ر عنها المشرع من خلال ، وهذه العوامل عبّ 206من السیر العادي للتحقیقالقانونیة التي قد تغیر 

.بعوارض التحقیقانون الإجراءات الجبائیة ق

.35ص الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، :التحقیق في دعاوى القضاء الإداريأغلیس بوزید، 202

.35مرجع سابق، ص عمیمر كاتیة،شباطي صونیة،  203

.35، ص مرجع سابقالدعوى الضریبیة نموذجا،:أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري 204

.331، ص 2000، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 2بن ملحة الغوثي، القانون القضائي الجزائري، ط205

.48ع سابق، ص مرجمقراني فتیحة، 206
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فة في النصوص عوارض التحقیق في المنازعة الضریبیة، لا تختلف كثیراً عن تلك المعرو و   

وتتمثل في عوارض ینقضي بسببها 207المقررة في القواعد العامة المطبقة على الدعاوى الإداریة

:آجال اختتام التحقیق ویحصل ذلك بمایلي

سحب الطلب :أولا

تتحقق هذه الصورة أثناء سیر التحقیق عندما یفصح أحد المتنازعین عن رغبته في التنازل 

87قانوني لابد من أن یستجیب للشروط الواردة في المادة هذا التنازل، ولكي یكون 208عن دعواه

.2008209من قانون المالیة لسنة 30من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب المادة 

الطلبات المقابلة:ثانیا

تتمثل في الطلبات العارضة في الدعوى، التي یمكن للمدیر الولائي للضرائب أن یتقدم بها 

، وهذا 210أثناء سیر التحقیق والتي تهدف إلى إلغاء أو تعدیل القرار المتخذ بشأن الشكایة الأولیة

المؤرخ في 07/12ج المعدلة بموجب القانون  رقم .إ.من ق88لما جاء في نص المادة وفقاً 

.2008211، المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2003

أكثر ختصامیاً مدعى علیه الذي یقف فیها موقفاً إالوسیلة لدعوى عدّ الطلب المقابل یُ إنّ 

، 212حكم برفض أو عدم قبول دعوى المدعيلامن موقف دفاعي، مما قد یترتب عن قبولها 

تحقیق في الطلب الأصلي الذي أبداه المكلف بدفع الضریبة في لا فتتاحإوالطلب المقابل یأتي بعد 

شكیلة مثلاً، ببطلان إجراء من الإجراءات ال الدفععلیه بعتراضالإبغرض الافتتاحیةالعریضة 

إ، أو .م.إ.من ق838كإثارة بطلان إجراء التكلیف بالحضور أو التبلیغ المنصوص علیه في المادة 

.97الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص :أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري 207

.49مقراني فتیحة، مرجع سابق، ص  208

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق87/1راجع المادة  209

.49لوني یوسف، مرجع سابق، ص فیلالي مراد،  210

.مرجع سابقن قانون الإجراءات الجبائیة،م88راجع المادة  211

.390، ص أمقران، مرجع سابقبوبشیر محند 212
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تقدیم مذكرات الرد وفق جل المحدد من طرف القاضي المقرر لإثارة الدفع بعدم مراعاة الخصم للأ

.213من نفس القانون840ما أشارت إلیه المادة 

المكلف بالضریبة في مركز المدعى وجودكما یمكن أن تعرف المنازعة الضریبیة أحیاناً 

قدیم الإدارة الجبائیة للوثائق وبالتالي یجعل محور طلباته المقابلة على شكل الدفع بعدم تعلیه

.الأوراق الإداریة التي تساعد في إثبات الدعوىو 

كان المكلف بالضریبة أو الإدارة الجبائیة أالمدعى علیه في المنازعة الضریبیة سواءً إنّ 

قبول الطلبات ضمن طلبه المقابل ما یعارض به عناصر الإثبات في الدعوى، إلاّ أنّ یمكنه أن یُ 

ضف إلى ذلك، فحتى ، 214الطلب المقابل بالطلب الأصليرتباطإالعارضة یقتصر على ضرورة 

اختتامفي الدعوى الضریبیة یجب على المدعى علیه إثارته قبل المقابل قبولاً یلقى الطلب

.215التحقیق

التدخل في المنازعة الضریبیة:ثالثا

سیر إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة قد یلحقها تغییر في أطرافها، إذ یمكن إنّ 

لهذه الأخیرة أن تتعدد عن طریق التدخل من الغیر الذي یعنیه موضوع المنازعة بما قد ینجرّ عنه 

.216الفصل النهائي فیها من نتائج قانونیة

ارضة من شأنه أن یعترض ج  وجه آخر من الطلبات الع.إ.من ق87/2أضافت المادة 

ماح لشخص ثالث غریب عن على السیر العادي لإجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة بالسّ 

بإرادته الحرة الدخول في الخصومة كطرف وذلك للمطالبة بحق یختصم به في الخصومة سواءً 

.خصوم فیهالمواجهة الأطراف الأصلیین في المنازعة، أو لتدعیم إدعاءات أحد ا

.110ص  الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق،:التحقیق في دعاوى القضاء الإداريأغلیس بوزید، 213

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق867راجع  المادة  214

.52عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص شباطي صونیة،  215

ئري، دار هومة للطباعة و النشر دادي رشیدة، الطلبات العارضة والدعاوى الفرعیة في قانون الإجراءات المدنیة الجزاح216

.89، ص 2006التوزیع، الجزائر، و 
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على طلب  ن یكون التدخل في الخصومة بغیر إرادة الشخص، كأن یكون بناءاً یمكن أ اكم

ولقبول ، 218ا یكون ذلك مجدیاً وضروریاً بأمر من المحكمة الإداریة لمّ أو 217أحد الأطراف الأصلیین

من قانون 87/2من توفرها والتي تضمنتها المادة التدخل في المنازعة الضریبیة هناك شروط لابد 

.219الإجراءات الجبائیة

المطلب الثاني

إجراءات التحقیق الخاصة في المنازعة الضریبیة

، تجعل وسائل التحقیق فیها 220الخصوصیة التقنیة لمنازعات الضرائب وتعقد عناصرهاإنّ 

ا تحكمها النصوص القانونیة، حیث یجب إعطاء مرونة أكبر ممّ تحكمها التطبیقات القضائیة أكثر

ا یدفعه إلى ، ممّ 221الإداري في المادة الضریبیة لیقبل ما یلاءم الدعوى الضریبیة من عدمهللقاضي 

نه من أداء دوره على أكمل وجه، وعلیه ففي حالة عدم كفایة مكّ إجراءات أخرى للتحقیق تُ إتباع

إجراءات التحقیق العامة على النحو الذي سبق عرضه یلجأ إلى إجراءات التحقیق الخاصة التي 

.222وز الأمر بهایج

ثیر مباشر على نجاح الدعوى لهذه الإجراءات أهمیة بالغة وذلك لمالها من تأولا شك أنّ 

ددة على سبیل مكلف بالضریبة، وهذه الإجراءات محالضریبیة أو فشلها وأثر ذلك على حقوق ال

.223من قانون الإجراءات الجبائیة85/1الحصر في المادة 

لعلیا للقضاء، الجزائر، مالكي روزة، الطلبات الأصلیة والطلبات العارضة، مذكرة لنیل إجازة التخرج من المدرسة ا217

.46، ص 2008

.49ص ع سابق، أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرج 218

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق87/2راجع المادة  219

.122عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  220

.188مالك علیان، مرجع سابق، ص  221

.122عطوي عبد الحكبم، مرجع سابق،  222

.90ب رحماني فتیحة، مرجع سابق، ص شهبو  223
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إجراءات التحقیق الخاصة إنّ :"ها وارد كما یليالمذكورة أعلاه نجد نصّ بالرجوع إلى المادة 

الوحیدة التي یجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي التحقیق 

:الآتيلتمعن في محتوى هذه الفقرة نلاحظ وبا".الإضافي ومراجعة التحقیق والخبرة

أنّ باعتقادنا، وقد یكون معنى ذلك "جراءات التحقیق الخاصة الوحیدةإ"إستعمال المشرع عبارة ـ 

.ئل التحقیق المذكورة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةباقي وساستبعدإالمشرع 

مراجعة التحقیق والخبرة، كل من إجرائيّ التحقیق الإضافي و المشرع قد جمع بین كما نلاحظ أنّ ـ 

ا إجراء الخبرة فیعدّ لتحقیق، وأمّ لالأولیین یدخلان في الإطار النوعي الإجراءینوذلك بالرغم من أنّ 

.وسیلة من وسائل التحقیق

على مجال الضرائب المباشرة والرسوم على  تقتصر إهذه الفقرة قد  وفي الأخیر نلاحظ أنّ 

.ا یطرح التساؤل عن إجراءات التحقیق المقررة في باقي الضرائبرقم الأعمال، ممّ 

وبعد إبداء هذه الملاحظات الأولیة، سنتناول فیما یلي جملة إجراءات التحقیق الخاصة 

.بحسب ما ورد بقانون الإجراءات الجبائیة

الفرع الأول

التحقیق الإضافي

رت حالاته ما توفّ التحقیق الإضافي في المنازعة الضریبیة بطابع إلزامي كلّ إجراءیتمیز

الطرفین في تقدیم وسائل جدیدة خلال التحقیق، أي ستمرارإن للقاضي المقرر القانونیة، فإذا تبیّ 

دفوع أو طلبات لم یفصل فیها في التحقیق الأول، فإثارة الأطراف لوسائل جدیدة قبل  باقتراح

.224تهفي إجراء تحقیق إضافي للملف برمّ صدور الحكم یكون سبباً 

.97أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  224
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حالات التحقیق الإضافي :أولا

المكلف بالضریبة لأوجه جدیدة في الدعوى الضریبیةـ إثارة 1

د من سلطته القاضي یتجرّ ج، أنّ .إ.الفقرة الثانیة من ق85نستخلص من نص المادة 

ما ظهر المكلف بالضریبة بوسائل جدیدة لم یسبق التقدیریة في الأمر بإجراء التحقیق الإضافي كلّ 

.عرضها في الدعوى

ر تقدیمها من طرف المكلف بدفع الضریبة كن تصوّ مة التي یالوسائل والأوجه الجدیدإنّ 

، بما فیها من طلبات 225تتمثل في كل الطلبات المقدمة منه في صورة محددة تكشف عن الجدیة

، التي لا یمكن للقاضي الإداري وسائل الإثبات المناسبة لتحضیر الدعوىتخاذوإ ستیفاء الدعوى إ

ا یخول الأمر بإجراء إلاّ بعد تحصیل علم كافي ودرایة كاملة بشأنها، ممّ الفصل في المنازعة

كما یجب أن تكون الوسائل الجدیدة ، 226لحقوق الدفاع بین أطراف الدعوىتحقیق إضافي مراعاةً 

.التحقیق الإضافي، قبل صدور الحكم الفاصل في الدعوىفتتاحلإالتي یثیرها المكلف بالضریبة 

الولائي للضرائب وقائع جدیدة في الدعوى الضریبیة ـ إثارة المدیر 2

افي إجراء التحقیق الإض ده إذا حصل بعضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائیة أنّ  لقد ورد   

ه من ع مدیر الضرائب بالولایة بوقائع أو أسباب لم یسبق للمكلف بالضریبة العلم بها، فإنّ تذرّ نّ أ

.227من نفس القانون84من المادة 2لأحكام الفقرة الواجب إعلام المدعي بذلك طبقاً 

المشرع أحال بخصوصها إلى الأحكام الواردة بالمادة فیما یخص هذه الجزئیة أنّ الملاحظ و   

2008بموجب أحكام قانون المالیة لسنة ج وذلك بالرغم من إلغاء نص هذه الأخیرة  .إ.من ق84

ت المتعددة والحدیثة الواردة في أحكام هذا القانون، غم من التعدیلا، وأبقى على هذا الخطأ بالرّ 228

ع بها مدیر بالوقائع والأسباب الجدیدة التي تذرّ )المكلف بالضریبة(إعلام المدعي الي فإنّ وبالتّ 

.196الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص :أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري 225

.58عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص یة، شباطي صون 226

المنازعات الجبائیة، دار –الرقابة الجبائیة –الأنظمة الجبائیة :صالحي العید، الوجیز في شرح الإجراءات الجبائیة227

.108، ص 2011هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2008الیة لسنة ، یتضمن قانون الم2007دیسمبر 30، مؤرخ في 07/12قانون رقم  228
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یستوجب من المشرع الواردة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا ماحكام الضرائب یخضع للأ

.السالفة الذكر85وتعدیل المادة فیهالجزائري إعادة النظر

ع بها المدیر لوسائل التي یتذرّ ل ،للتحقیق الإضافيجوبيالو الطابع ألحقالمشرعنلاحظ أنّ 

یجب أن یخضع "...:ج التي جاءت كالتالي.إ.من ق85لنص المادة الولائي للضرائب وهذا وفقاً 

لطة التقدیریة للقاضي فهو مجبر بالأمر فالمسألة هنا لیست تحت الس إذن ،"الملف لإیداع جدید

.229بإجراء التحقیق الإضافي

الأسباب وذلك وفقاً المكلف بالضریبة بهذه الوسائل و كما حرص المشرع على ضرورة تبلیغ

معطریق المعتاد في تبادل مذكرات التحقیق بواسطة كتابة الضبط التي توجه إرسالیة إلى محامیهلل

القضائي عندتحت إشراف ورقابة القاضي المقرر، أو عن طریق المحضربالاستلامالإشعار 

.230إ.م.إ.من ق840عملاً بنص المادة قتضاءالإ

صوریة الضمانات القانونیة لحقوق المكلف بالضریبة خلال مباشرة تدابیر التحقیق :ثانیا

الإضافي

عقیب على وسائل إنّ كفالة التوازن بین طرفي المنازعة الضریبیة بتمكین كل طرف ت

خصمه والمطالبة بتعمیق البحث والتنقیب في مدى صحة هذه الوسائل یبقى شكلیاً لا أكثر، وذلك 

لتدخل القضاء في كثیر من الجوانب لإستخلاص القرائن من النصوص القانونیة وهو الأمر الذي 

:یليتظهر فیما ن طرفي المنازعة والتي یضفي على صوریة الضمانات القانونیة لكفل التوازن بی

ـ النص على إجراء التحقیق لا یضمن توازن مراكز أطراف المنازعة 1

ج منتقد من عدة جوانب نظراً لجموده .إ.من ق85/2یبدو أن ما نصت علیه المادة 

وقصوره عن تحقیق التوازن بین أطراف المنازعة الضریبیة في تقریر إجراء التحقیق الإضافي، 

تقدیر إمكانیة إستمرار عجز المكلف بدفع الضریبة عن مقاومة الوسائل الجدیدة لاسیما من ناحیة 

التي یتذرع بها المدیر الولائي للضرائب، إنطلاقاً من الإمتیازات التي تتجلى بها إدارة الضرائب في 

.60كاتیة، مرجع سابق، ص باطي صونیة، عمیمر ش 229

.105أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  230
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الإثبات أمام القضاء، الأمر الذي یحدث فوارق شاسعة بین مراكز الطرفین عند التحقیق في 

.231الدعوى

ـ عدم تأثیر الدور التحقیقي للقاضي المقرر في تحضیر الدعوى2

ج ما یفید تقیید سلطات القاضي المقرر في .إ.من ق85لقد جاء في سیاق نص المادة 

الإشراف على سیر إجراء التحقیق الإضافي، فهو مجرد من بسط فعالیة دوره التحقیقي المنوط به 

إفتتاح التحقیق الإضافي كلّما أضاف أطراف المنازعة لتحضیر الدعوى من خلال إكتفاء إعلان

.232الضریبیة في عرض وسائل جدیدة بعد التحقیق الأول

زیادة على ذلك عدم تمكن القاضي المقرر عن إلزام الإدارة الضریبیة بتقدیم الوثائق 

یحظر "قاضيوالأوراق الإداریة الضروریة لتمحیص وقائع التحقیق الإضافي، وذلك عملاً بالمبدأ ال

وفي ذلك نلاحظ صعوبة وتعقید العبء الذي یواجه المكلف بدفع ،233"توجیه الأوامر للإدارة

خلال سیر تدابیر التحقیق الإضافيالضریبة إزاء إمتیازات الإدارة الجبائیة 

الفرع الثاني

مراجعة التحقیق

عنصر فقد نصت علیه نفس المادة التي سبق ذكرها في ،ا ما جاء في مراجعة التحقیقأمّ 

المشرع  قد خول للمحكمة الإداریة سلطة ، یعتبر هذا الإجراء جوازي لأنّ 234التحقیق الإضافي

إذ أطلق سلطتها لتقدیر ،235دها في ذلك بحالات محددةتقدیریة في الأمر بمراجعة التحقیق ولم یقیّ 

.108أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  231

.110المرجع نفسه، ص  232

.50أمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص  233

غرمة مصطفي، حمایة المكلف بالضریبة في منازعة الوعاء الضریبي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة 234

ماستیر أكادیمي، میدان حقوق وعلوم سیاسیة، شعبة حقوق، تخصص قانون إداري، قسم حقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

.42، ص 2014باح، ورقلة، السیاسیة، جامعة قاصدي مر 

.117ص  ،أمام القضاء الإداري، مرجع سابقالتحقیق في المنازعة الضریبیة أغلیس بوزید، 235
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ا رأت ضرورة الأمر تأمر المحكمة الإداریة بالمراجعة كلمّ مدى الحاجة إلى مراجعة التحقیق، حیث 

.236بذلك

ستنباط الحالات المناسبة للأمر داریة في إالمحكمة الإنتناول في هذا الفرع دورسهكذا   

.بمراجعة التحقیق، ثم نتطرق إلى تنفیذ عملیة مراجعة التحقیق

حالات الأمر بمراجعة التحقیق  :أولا

الإضافي، لم یحدد المشرع حالات الأمر بمراجعة التحقیق في على خلاف التحقیق 

ما أسند مهمة تعیین حدود هذا الأمر للمحكمة الإداریة وحدها دون سواها، المنازعة الضریبیة، وإنّ 

لقاضي سلطة واسعة لتقدیر مدى ملائمة الأمر ل  ج.إ.من ق85/3المادة حیث أطلق في نص 

.237من عناصر الإثبات الواردة في ملف التحقیققتناعهإل فیه بمراجعة التحقیق حسب ما تحصّ 

فمعیار تحدید حالات الأمر بمراجعة التحقیق معیار موضوعي یتعلق مباشرة بمسألة الإثبات، فلا 

دعاءات أو وقائع جدیدة في الدعوى حتى تأمر المحكمة الإداریة بهذا لإ یحتاج أطراف المنازعة

.238الإجراء

في أساس الأمر بمراجعة التحقیق یتعلق بعدم كفایة عناصر الإثبات أنّ ضحم یتّ ا تقدّ ممّ 

أحد أعوان مصلحة  اءبانتقوهو الوضع الذي یبرر صلاحیات المحكمة في الأمر ملف الدعوى،

لحقوق لمباشرة العملیة محل هذا الأمر، وهو یخضع لرقابة المستشار المقرر ضماناً الضرائب 

أعوان  الإدارة الجبائیة لمصالح انحیازإهدارها من جراء  عدم المكلف بالضریبة والحرص على

.239الخزینة العمومیة

.47، مرجع سابق، ص ، لوني یوسفرادفیلالي م 236

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق85/3راجع المادة  237

مدیریة المنازعات، المدیریة الفرعیة للمنازعات الإداریة والقضائیة، المنازعة لضرائب، وزارة المالیة، المدیریة العامة ل238

.10، ص 2008، ماي ضائیةالمرحلة الق:الضریبیة

.108صالحي العید، مرجع سابق، ص  239
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تنفیذ عملیة مراجعة التحقیق:ثانیا

التحقیق المقصود ، لأنّ 240تستند عملیة مراجعة التحقیق إلى أحد أعوان مصلحة الضرائب 

ا تقوم به المصالح الجبائیة عند مراقبتها للوضعیة المالیة هنا لیس ذلك الذي یقوم به القاضي، وإنمّ 

.241للمكلف بالضریبة أو التحقیق في محاسبته

ه في حالة ما إذا رأت المحكمة الإداریة ضرورة وقد ورد ضمن قانون الإجراءات الجبائیة أنّ 

:التالیة242عبر المراحل والشروط الإجرائیة هذه العملیة تتمّ فإنّ الأمر بمراجعة التحقیق

.هذه العملیة على ید أحد أعوان مصلحة الضرائب، غیر ذلك الذي قام بالتحقیق الأولتتمّ  ـ

.حضور المدعي أو وكیله عملیة مراجعة التحقیق ـ

حضور ج ب.إ.من ق76عملیة مراجعة التحقیق في الحالات المنصوص علیها في المادة تتمّ  ـ

من أعضاء الطعن على مستوى الدائرة، ونلاحظ ثنینإعضوین  أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

المذكورة أعلاه، نجد هذه الأخیرة تتعلق بالتحقیق 76ه بالرجوع إلى أحكام المادة أنّ الشأن في هذا

الشكوى المرفوعة من طرف المكلفین إلى إدارة الضرائب وآجال البت فیها ولا تتعلق بحالات في 

.243ا ذلك ضمن الفصل الأول من هذه الدراسةبینّ نّ قد سبق أمعینة، و 

ا بخصوص حضور رئیس المجلس الشعبي البلدي عملیة مراجعة التحقیق فیرى الأستاذ أمّ و   

إحلال لجنة لجنة البلدیة و جنة الطعن منذ إلغاءلللم یعد رئیساً هذا الأخیرعبد العزیز أمقران، أنّ 

یز رئیس المجلس الشعبي البلدي یالي یثور التساؤل عن تمالطعن على مستوى الدائرة محلها، وبالتّ 

هذا ناتج عن سهو وقع فیه المشرع أنّ بصفته عضوا عن غیره من أعضاء اللجنة، ویرى أیضاً 

المتعلقة بالخبرة، إذ  ج.إ.ن ق 86ن المادة م7فقرة البخصوص ما تمّ تداركه على غرار ن یتعیّ 

.42غرمة مصطفي، مرجع سابق، ص  240

.32حیادري بوسكرین، مرجع سابق، ص 241

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق85/3راجع المادة  242

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق 76راجع المادة  243
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الأمر ذلك یحضر رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة عملیات إذا اقتضى :"ت علىنصّ 

.244"الخبرة

نه من هذه العملیة، یقوم العون المكلف بمراجعة التحقیق بتحریر محضر یضمّ نتهاءالإبعد 

بدي ملاحظات رئیس المجلس الشعبي البلدي، ویُ الاقتضاءملاحظات المكلف بالضریبة وكذا عند 

الملف إلى المحكمة الإداریة وفي الأخیر یرسل مدیر الضرائب بالولایة رأیه ضمن هذا المحضر،

.245بخصوص المنازعة الضریبیةباقتراحاته◌ً مرفقا

الفرع الثالث

الخبرة القضائیة

بیة نفسه عاجزاً عن الفصل في المنازعةاظر في الدعوى الضریما یجد القاضي النّ كثیراً 

، نظراً لما یعتري هذه المنازعة246إجراءات التحقیق الإضافي ومراجعة التحقیقاستنفاذحتى بعد 

لیس له اختصاص من طراز من مسائل تقنیة وفنیة بعیدة عن المجال الأصیل لثقافة القاضي الذي 

یة ف عن معنى الوقائع في جمیع المواد، فالقدرة المطلوبة من القاضي هي قدرة قانونتقني لیكش

والمنازعة الضریبیة تتعلق في غالب الأحیان بمسائل مالیة وحسابیة دقیقة في طریقة ولیست تقنیة، 

.247بخبراء في مسائل الجبایةالاستعانة، لذا أجاز القانون وتأسیسها وربطهاحساب الضریبة

وذلك نظراً  ةالضریبیأهم وسائل التحقیق في مادة المنازعةالخبرة القضائیة من تعتبر 

، والذي 1992249، وخاصة بعد صدور أحكام قانون المالیة لسنة248بالواقعة المراد إثباتهاتصالهالإ

.41-40أمقران عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص  244

.109صالحي العید، مرجع سابق، ص  245

.124عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  246

.28ص طاهري حسین، مرجع سابق،  247

، من أعمال الملتقى الوطني الثاني، حول الإجراءات "إجراءات الخبرة في المنازعة الضریبیة"،بوصنوبرة خلیل248

22و 21، قالمة، 1945ماي 08الإداریة، جامعةجتماعیة، قسم العلوم القانونیة و الجبائیة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الإ

.144، ص 2008أفریل

.1992المتضمن قانون المالیة، 91/25من القانون رقم 57راجع المادة  249
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یر الخبرة للخبیر المعین من الجهة القضائیة على خلاف الأمر من ینص على أن توكل مهمة تس

، وقد أحسن المشرع )250(تسند عملیة إجراءات الخبرة إلى أحد أعوان إدارة الضرائبقبل حیث كانت

.الخبیر المعین من جهة القضاءوحیادستقلالیةإالذي یضمن فعلاً بهذا التعدیل 

نظمه المشرع في المادة تنظیمه في القواعد العامة، إذ سبة لإجراء الخبرة القضائیة تمّ بالنّ 

منه، كما تطرق إلیه 145إلى المادة 125ي تحیلنا إلى المواد من المادة إ والت.م.إ.من ق858

من قانون الضرائب المباشرة 341المادة منه و 86و 85المادتین في قانون الإجراءات الجبائیة 

، جراء الخبرة كنقطة أولىبتعین خبیر لإالأمرلة، ولدراسة هذا الفرع، سنتطرق إلىوالرسوم المماث

.ثانیة سنقوم بتبیان إجراءات عملیة تنفیذ الخبرة القضائیة من طرف الخبیرثم وكنقطة 

بتعیین الخبیر القضائي في المادة الضریبیةالأمر  :أولا

ج الحالات التي یمكن أن  تأمر بها المحكمة .إ.من ق86نستنبط من خلال نص المادة 

.الإداریة بالخبرة وكیفیة تعیین الخبیر القضائي 

القضائیةالأمر بالخبرةحالات _1

ا بناءًا على طلب من المكلف وإمّ ا تلقائیاً تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة وذلك إمّ یمكن أنّ 

ه أنّ بحیثختیاريإ، فالخبرة تتمیز من حیث المبدأ بطابع 251بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایة

یجوز لهاه كما أنّ ،252بإجرائها من دون أن یطلب الأفراد ذلكتلقائیاً القضائیة الأمر للجهة یمكن 

.253منهارفضها إذا طُلبت

لتمیز الخبرة بالطابع التقني ، وذلك نظراً مهمة الخبراءویحدد الحكم القاضي بإجراء الخبرة 

لتنویر الجهة القضائیة التي عینته حول نقاط تتعلق بالوقائع وبخصوص نتائج فالخبیر لا یعین إلاّ 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قبل التعدیل بموجب أحكام قانون المالیة لسنة 341راجع المادة 250

1992.

.الإداریة، مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة و 86/1راجع المادة  251

فاطمة الزهراء، النظام الجبائي الجزائري وأهم تعدیلات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة التخرج لنیل بوخدیمي252

.61، ص 2010، 18شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة 

.43غرمة مصطفى، مرجع سابق، ص  253
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دقیقاً حدیداً لي فمن الضروري أن تحدد الجهة القضائیة إطار الخبرة ت، وبالتاّ 254تقنیة تتضمنها

.255یستحیل على الخبیر الخروج عنه

كیفیة تعیین الخبراء_2

له مهمة تنفیذ ندتقوم بتعیین الخبیر حیث تُسها عندما تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة فإنّ 

خبراء إن طلب أحد لمحكمة الإداریة هذه المهمة إلى ثلاثةا ، إلاّ أنّه یمكن أنّ تسند256الخبرة

أي خبیر یعینه المكلف بالضریبة وخبیر الطرفین ذلك وفي هذه الحالة، یعین كل طرف خبیره 

، إلاّ 257ج.إ.من ق2فقرة  86الثالث وهذا وفقا للمادةتعین المحكمة الإدارة الخبیر، و تعینه الإدارة

.258االجهات القضائیة رغم النص علیهعلى مستوى هذه الحالة الأخیرة غیر معمول بها أنّ 

تنفیذ مهام الخبرة القضائیة:ثانیا

ذلك لا یخل بسلطة الرقابة علیه الخبیر، لكناستقلالیةیحكم سیر الخبرة وتنفیذها مبدأ 

مهامه بأداءكما أن الخبیر ملزم ، 259المحكمة الإداریة أو من جانب الخصومجانبمنسواءً 

،260ریمكن له إسنادها للغیبصفة شخصیة ولا

تنفیذ لإداري الذي یباشروإجراءات سیر الخبرة تبدأ من تعین الخبیر من طرف القاضي ا

وذلك  المتعلقة بالخبرةالعملیات مهمة الخبرة بإخطار أطراف المنازعة بالیوم والساعة المحددة لبدأ 

.95ب رحماني فتیحة، مرجع سابق، ص شهبو  254

دربال حیاة، الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة،مذكرة لنیل شهادة الماستیر في القانون، فرع قانون الجردیة نعیمة، 255

، ص 2012عام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

10.

.17ص  مرجع سابق،كویسي لحسن،256

.ن قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابقم86/2راجع المادة  257

.05/04/2015لضرائب لولایة بجایة، رعي للمنازعات، المدیریة امقابلة مع الأستاذ فدالة جمال، مدیر ف 258

.24دربال حیاة، مرجع سابق، ص لجردیة نعیمة، 259

.146ص أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق،  260
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یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم ، كما 261الأقل من بدأ هذه العملیاتأیام على 10قبل 

.262المستندات التي یراها ضروریة لإنجاز مهمة الخبرة دون تأخیر 

كلف ممثل عن إدارة الضرائب، وكذا المیتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور

الطعن على مستوى الدائرة، بحضور رئیس لجنة الاقتضاءبالضریبة و ممثله أو ممثله فقط، وعند 

یقوم عون الإدارة بتحریر الإداریة، وبعدهامن قبل المحكمة ملهالمهمة المسندة بأداءویقوم

.263منفردةا تقاریر ا تقریر مشترك، وإمّ یقوم الخبراء بتحریر إمّ ، و محضر مع إضافة رأیه فیه

وحول هذه الجزئیة قد یطرح التساؤل حول المحضر الذي یعده عون إدارة الضرائب، وما 

.تقریر الخبرةنتظارإدام القاضي بصدد الجدوى منه ما

یتم إیداع المحضر وتقاریر الخبرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإداریة، ویمكن للأطراف 

وفي حالة ما إذا رأت ، 264یوم كاملة20مدة لع علیها خلاالإطلا إبلاغها بذلك قانوناً التي تمّ 

الخبرة كانت غیر سلیمة أو یشوبها النقصان، فلها أن تأمر بإجراء خبرة جدیدة المحكمة الإداریة أنّ 

.265تكمیلیة تتم ضمن نفس الشروط والإجراءات السابقة

ه ، إلاّ أنّ تُردّ دعواهها الطرف الذي ا بخصوص الطرف الذي یتحمل أعباء الخبرة، فیتحملأمّ 

سب ه یشارك في المصاریف حسب النّ عندما یحصل أحد الطرفین على جزء من طلبه أو طلباته فإنّ 

.266یحددها قرار المحكمة الإداریةي تال

.96مرجع سابق، ص إجراءات المنازعة الضریبیة في الجزائر،فریجة حسین، 261

دحماني ریمة منال، الإثبات في المنازعة الإداریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفعة 262

.41، ص2010، 18

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق86/7راجع المادة  263

.من نفس المرجع86/8راجع المادة  264

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق86/10راجع المادة  265

.من نفس المرجع98/2راجع المادة  266
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الثانيالمبحث

الفصل في الدعوى الضریبیة

باب كتمالإ، وبعد 267تجتمع المعطیات المتعلقة بالمنازعة أمام المحكمة الإداریة بعد أنّ 

ن من كافة المستندات المقدمة من أطراف التحقیق فیها یقوم المستشار المقرر بإعداد الملف المتكوّ 

ن عرض یقوم بإعداد تقریر یتضمّ وتقاریر الخبرة إن وجدت، الدعوى من تقاریر وإجراءات التحقیق 

م المقرر بإیداع تقریره ، ثم یقو 268وقائع المنازعة وتحلیلها وأوجه دفاع كل طرف وطلباتهم الختامیة

.269المكتوب ویحیل الملف للنیابة العامة للإطلاع علیه وتقدیم تقریرها

یبت في القضایا التي ترفع ه ، فإنّ 270جبائیةمن قانون الإجراءات ال89لمحتوى المادة طبقاً 

والمتضمن 1966جوان 8المؤرخ في 154-66لأحكام الأمر رقم أمام المحكمة الإداریة، طبقاً 

د إلغاؤه بمجرّ هذا القانون الأخیر قد تمّ قانون الإجراءات المدنیة، المعدل والمتمم، مع العلم أنّ 

المشرع قام غم من أنّ ، وعلى الرّ 271سریان مفعول أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

ه لم یقم انون الإجراءات الجبائیة عدید المرات بعد صدور هذا القانون الجدید، إلاّ أنّ قبتعدیل وتتمیم 

الفصل في الي فإنّ ذلك مجرد سهو من طرفه، وبالتّ أنّ عتقادناوبإمنه، 89بتحیین نص المادة 

25مؤرخ في ال 09-08للقانون رقم القضایا الضریبیة التي ترفع أمام المحكمة الإداریة یكون طبقاً 

.ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمتضم2008فبرایر سنة 

من بتداءً إوعلى أساس هذا القانون سنتطرق إلى موضوع الفصل في الدعوى الضریبیة 

.لآثار المترتبة عنهاالجدولة وسیر الجلسة إلى غایة صدور الحكم وتبلیغه و 

.76بوقبرین فافا وآخرون، مرجع سابق، ص  267

.132قصاص سلیم، مرجع سابق، ص  268

.84أمزیان عزیز، مرجع سابق، ص  269

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، 89راجع المادة  270

من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 1064راجع المادة  271
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المطلب الأول

إجراءات الفصل في الدعوى الضریبیة

هیأ القضیة للفصل فیها، وتتبع القاضي، تُ اقتناعبعد قفل باب التحقیق وتكوین أو بناء 

عقد لجلسة الحكم، وبعد تحدید تاریخ هذه الأخیرة تُ لأجل ذلك مجموعة من الإجراءات تحضیراً 

الفرع (، وتتنوع هذه الإجراءات إلى إجراءات یُمهد بها لجلسة الحكم272وإجراءات مختلفةبشكلیات 

).الفرع الثالث(وصدور الحكم فیها )الفرع الثاني(لها إدارة جلسة الحكموإجراءات تُسیر وفقاً )الأول

الفرع الأول

الجدولة

لنص المادة لاع علیه طبقاً لإطّ )محافظ الدولة(ملف القضیة إلى النیابة العامة بعد تحویل

ص الملف تقوم بتقدیم تقریرها المكتوب في ، وبعد تفحّ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة897

، ویقوم القاضي المقرر بالاتفاق مع رئیس تشكیلة 273للملفستلامهاإأجل شهر واحد من تاریخ 

فیأمر بعدها الكاتب بأن،274من خلالها صدور حكم المحكمةالحكم بتحدید تاریخ الجلسة التي یتمّ 

الإخطار ویتمالجلسة الذي ینادى فیه على القضیةالأطراف المتنازعة بتاریخ یخطر النیابة العامة و 

.275أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة 10من طرف أمانة الضبط خلال 

ه التبلیغات إلى محل إقامة المكلف بالضریبة في الوقت الذي قدم دعواه إلاّ إذا كان وتوجّ 

التبلیغ لهذا الأخیر، ولافیتمّ قد أعلم كاتب الضبط بتغییر محل الإقامة، وعند تعیین المكلف الوكیل 

ة جلسات هناك عدّ ، وعندما تكون لعدم تبلیغه شخصیاً یمكن حینئذ أن یحتج المكلف بالضریبة 

.متتابعة فیتم إستدعاء الأطراف في جلسة

.177خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  272

.قمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ساب897راجع المادة  273

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق874راجع المادة  274

.من نفس المرجع876راجع المادة  275
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ویشمل التبلیغ كل المعلومات الضروریة والخاصة بالجلسة، الیوم، الساعة، الجهة القضائیة 

جدول وكذلك یتم إستدعاء الأطراف ال القضیة للفصل فیها ویتم تسجیلها فيهیأوعندما تُ ،المختصة

القاضي ملزم بقبول طلب تأجیل الفصل في القضیة المقدمة من طرف المكلف أو وكیله فإنّ قانوناً 

.276أو حتى الإدارة

الفرع الثاني

سیر الجلسة

المقرر، كما یجوز للخصوم عد حول القضیة من طرف القاضي تكون تلاوة التقریر المّ 

إلى  الاستماعیمكن لرئیس تشكیلة الحكم لطلباتهم الكتابیة، وكما تقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیماً 

خلال الجلسة وبصفة و  أعوان الإدارة الجبائیة ودعوتهم لتقدیم توضیحات، وكما یمكن أیضاً 

لمنازعة في سماعه، أن یطلب توضیحات من كل شخص حاضر یرغب أحد أطراف استثنائیةإ

ملاحظاتم المدعي ویتناول المدعى علیه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي، وذلك عندما یقدّ 

.277شفویة

قریر بالتّ ملف القضیة مرفقاً القاضي المقرر یحیل وجوباً ا بخصوص محافظ الدولة، فإنّ وأمّ 

ستلامه في أجل شهر واحد من تاریخ إمكتوب لتقدیم تقریره ال ولةدوالوثائق الملحقة به إلى محافظ ال

الملف، ویجب على هذا الأخیر إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد 

نه عرضاً عن الوقائع أجل الشهر، ویقوم محافظ الدولة بعرض تقریره المكتوب والذي یُضمّ انقضاء

وكذا الحلول المقترحة للفصل في المنازعة والقانون والأوجه المثارة ورأیه حول كلّ مسألة مطروحة 

خلال الجلسة ملاحظاته الشفویة ویقدم محافظ الدولة أیضاً ویختتم هذا التقریر بطلبات محددة،

.278حول القضیة قبل غلق باب المرافعات

.178خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  276

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق887و 884راجع المادتین  277

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 899إلى  897راجع المواد من  278
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من خلال تبادل الآراء شاور والمناقشة تُحال القضیة للمداولة للتّ ،وبعد قفل باب المرافعات

بة الحكم في عتبر بمثاالقضاة تمهیداً لتكوین الرأي النهائي في الموضوع المعروض والذي سیُ بین 

.الدعوى عند النطق به

یشارك فیها إلاّ القضاة الذین سمعوا المرافعة دون غیرهم وإلاّ كان وتكون المداولة سریة ولا

سیر العدالة وهو مطلق العامة وحسنالحكم باطلاً، والبطلان في هذه الحالة مقرر للمصلحة 

قه بالنظام العام، وسریة المداولة تكفل للقاضي حریة كاملة في إبداء آرائه، وهي مقررة للحفاظ لتعلّ 

الحكم لع غیرهم على مدى إختلافهم أو إتفاقهم في الرأي، لأنّ على هیئة القضاء بحیث لا یطّ 

.279الصادر في الدعوى یُنسب للمحكمة بكامل هیئتها

الثالثالفرع 

صدور الحكم القضائي

یعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة هو النهایة الطبیعیة للمنازعة الإداریة بصفة 

، والحكم بمعناه الخاص هو القرار الصادر من محكمة 280عامة ومنازعات الضرائب بصفة خاصة

أكان صادراً في ءً افي خصومة رُفعَت إلیها وفق قواعد المرافعات سو مشكلة تشكیلاً صحیحاً 

.281موضوع الخصومة وفي جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه

بنفس الأحكام عملیة إصدار الحكم في مجال منازعات الضرائب تتمّ وبصفة عامة فإنّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 888اً، إذ نجد المادة ظمة للمنازعات الإداریة عمومالمن

270المقتضیات المتعلقة بالأحكام القضائیة المنصوص علیها في المواد  قطبّ ه تُ تقضي على أنّ 

.282من هذا القانون أمام المحاكم الإداریة298إلى 

لنیل شهادة  ةمقدمفي النظام القضائي الجزائري، مذكرةحماش جازیة، الإختصاص القضائي بالدعوى الإداریة279

.208، ص 1994الماجستیر في الإدارة المالیة العامة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ، 

.129عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  280

.205حماش جازیة، مرجع سابق، ص 281

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق298إلى المادة 270راجع المواد من  282
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أحكام هذه المواد الأخیرة هي أحكام إجرائیة عامة ومشتركة فیما تعلق الي فإنّ وبالتّ 

ثم )ثانیا(وشكله ومحتواه ) أولا(مبالأحكام المدنیة والإداریة ومن أبرزها ما تعلق بكیفیة صدور الحك

).ثالثا(إجراءات تبلیغه 

كیفیة صدور الحكم في الدعوى الضریبیة :أولا

تم النطق به في الحال یصدر الحكم الفاصل في المنازعة الضریبیة بأغلبیة الأصوات، وی

ل یكون النطق ، ویتم تبلیغ الخصوم بهذا التاریخ خلال الجلسة، وفي حالة التأجیأو في تاریخ لاحق

تتجاوز یجوز تمدید المداولة إلاّ للضرورة الملحة على أن لابالحكم في الجلسة الموالیة وكما لا

على خلاف الأمر بالنسبة للأوامر الولائیة، ویقتصر اً ینویكون النطق بالحكم علجلستین متتالیتین، 

على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئیس وبحضور قضاة التشكیلة الذین بالحكمالنطق 

.283تداولوا في القضیة، ویعتبر تاریخ الحكم هو تاریخ النطق به

لفاصل في الدعوى الضریبیة ومحتواهشكل الحكم ا:ثانیا

حكم ضافةً إلى أنّ إ 284"یقرر"سبق منطوق الحكم في الدعوى الإداریة عموماً بكلمةیُ 

"صل في الدعوى الضریبیة یجب أن یشمل تحت طائلة البطلان عبارةاالمحكمة الإداریة الف

، وكما یجب على الحكم 285"الدیمقراطیة الشعبیة بإسم الشعب الجزائريالجمهوریة الجزائریة

التي ،286مجموعة من البیاناتالقضائي الإداري شأنه شأن الحكم القضائي المدني، أن یشمل 

:287كالتاليوهي  276المادة تضمنتها

الجهة القضائیة التي أصدرته،ـ 

أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة،ـ 

تاریخ النطق به،ـ 

.، من نفس المرجع274إلى  270اجع المواد من ر   283

.من نفس المرجع890راجع المادة  284

.انون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقمن ق275راجع المادة  285

، ص 2010، الوجیز في الإجراءات القضائیة والإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر286

194.

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق276راجع المادة  287
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،الاقتضاءممثل النیابة العامة عند إسم ولقب ـ 

اسم ولقب أمین الضبط  الذي حضر مع تشكیلة الحكم،ـ 

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعته وتسمیته ـ 

، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،الاجتماعيومقره 

أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم،ـ 

.الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیةـ 

وكما یجب أن یكون هذا التسبیب من حیث الوقائع ،إلاّ بعد تسبیبهولا یجوز النطق بالحكم 

قة، وكما یجب أن یستعرض بإیجاز وقائع القضیة والقانون، مع الإشارة إلى النصوص المطبّ 

، وكما 288وطلبات وإدعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم مع الرد على كل الطلبات والأوجه المثارة

إلى القاضي المقرر وإلى محافظ ستماعالإ ه تمّ علیها، وإلى أنّ إلى الوثائق المعتمدیشار أیضاً 

سماعه بأمر من إلى الخصوم وممثلیهم، وكذا إلى كل شخص تمّ الاقتضاءالدولة، وعند 

.289الرئیس

ص الذي حكمت به المحكمة في بخصوص منطوق الحكم فهو الجزء الأساسي وهو النّ ا وأمّ 

ت ، فإذا كاني الدعوى الضریبیة حسب نوع المنازعة، ویختلف منطوق الحكم فطلبات الخصوم

منطوق الحكم قد یكون برفض الدعوى شكلاً أو لعدم دور حول وعاء الضریبة، فإنّ ة تعالمناز 

التأسیس، وهذا نتیجته بقاء مبلغ الضریبة على عاتق المكلف، ولیس بإمكان القاضي أن یحكم 

.على المكلف بتسدید الضریبة أو دفعها أو أن یأمر إدارة الضرائب بإعادة فرض الضریبة

موضوعها، وكان هذا الأخیر مؤسساً ا إذا قبل القاضي دعوى المكلف شكلاً ونظر فيوأمّ 

ه ینطق بالإعفاء أو التخفیض من الضرائب المتنازع فیها، وفي هذه الحالة وعند لدعواه فإنّ 

.تحدد أسس جدیدة لفرض الضریبة أو یحدد في المنطوق مبلغ التخفیض بدقةالاقتضاء

.من نفس المرجع277راجع المادة  288

.من نفس المرجع889راجع المادة  289
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وق الحكم برفضها فقد یكون منطا إذا كانت المنازعة متعلقة بمادة تحصیل الضریبة، وأمّ 

إجراءات التحصیل أو لعیب في شكل سند حترامإا الحكم بإلغاء قرار إدارة الضرائب لعدم شكلاً وإمّ 

.290التحصیل أو إجراء المتابعة

لأثاره، یجب أن یتمّ ومنتجاً وحتى یكون الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة صحیحاً 

، وإذا 291الاقتضاءالتوقیع على أصل الحكم من طرف الرئیس وأمین الضبط والقاضي المقرر عند 

تعذر التوقیع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره، أو أمین الضبط، یعین رئیس 

أمر قاضیاً آخر مكان القاضي الذي أصدره أو أمین ضبط آخر للتوقیع المحكمة الإداریة بموجب 

الضبط الذي لم یوقع، ویحفظ أصل الحكم وملف القضیة في أرشیف المحكمة بدل أمین 

.292الإداریة

تبلیغ الحكم الصادر من المحكمة الإداریة:ثالثا

وفقاً لما هو معمول به عن یكون عادةً الأحكام والأوامر إلى الخصوم بموطنهم تبلیغإنّ 

سه المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة راء الذي كرّ طریق المحضر القضائي، وهو الإج

.894293من خلال المادة 

لما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره رقم هذا الأخیر جاء مغایراً إلاّ أننا نلاحظ أنّ 

ومن معه، والذي ) ع-م(، في قضیة والي الجزائر ضد08/11/2002الصادر بتاریخ 12045

عند الحاجة فقط، عن طریق المحضر القضائي یشكل إجراءًا تكمیلیاً تبلیغ القرارات قضى فیه بأنّ 

.294الإجراء الأصلي والقانوني هو الذي یتم عن طریق كتابة الضبطوأنّ 

لرئیس المحكمة أن یأمر استثنائیةها أجازت بصفة من نفس القانون فإنّ 895ا المادة أمّ 

.295ضبطبتبلیغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة ال

.183-182بدایریة یحي، مرجع سابق، ص ص  290

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق278راجع المادة  291

.من نفس المرجع279و 278مادتین لراجع ا 292

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق894راجع المادة  293

.179، ص 2003، 03، مجلة مجلس الدولة، عدد 08/11/2002، بتاریخ 12045ة رقم أنظر قضی 294

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق895راجع المادة  295
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الاستثنائیةهي الحالات ه لم یحدد ما، بحیث أنّ نص هذه المادة جاء ناقصاً وفي رأینا فإنّ 

هذا سوف یطرح إشكالاً فیما یتعلق التي یمكن فیها تبلیغ الأحكام عن طریق أمانة الضبط، لأنّ 

عتقادنا فإنّ إ م التبلیغ بالطریقتین معاً، وفي، في حالة ما إذا تّ بالاستئنافبحساب میعاد الطعن 

العبرة في حساب المیعاد في هذا الشأن یكون بالتبلیغ الحاصل عن طریق المحضر القضائي 

.الأصلباعتباره

العبرة في حساب المواعید بأسبقیة التبلیغ مهما القضائي الجزائري یرى بأنّ الاجتهادإلاّ أن 

تحت رقم 01/04/2003یخ كان مصدره، هذا ما أكّده مجلس الدولة في قرار له صادر بتار 

حیث یلاحظ مجلس الدولة على هذا الدفع أنّه :"...، حیث جاء في إحدى حیثیاته ما یلي13164

قانون الإجراءات المدنیة لم یفرق إطلاقا كما یزعم أنّ عتبارایستند على أيّ أساس قانوني ب لا

بط الغرفة كتابات ضقوم بهالذي تغ الأطراف وجعل من التبلیغ المدعي بین التبلیغ التلقائي وتبلی

الإداریة بالمجالس القضائیة وثیقة ذات قوة ثبوتیة مطلقة یُعَوَل علیها في حساب مواعید الطعن 

العبرة تكون بأسبقیة تاریخ التبلیغ ه في حالة وجود تبلیغ آخر صادر عن محضر قضائي فإنّ وأنّ 

.مهما كان مصدره

ع ومن ثم رفض طلب تصحیح الخطأ المادي لعدم ن بالنتیجة رفض هذا الدفحیث یتعیّ 

296...".التأسیس

غ الحكم القضائي الصادر في المنازعة الضریبیة إلى مدیریة الضرائب التي دخلت في ویبلّ 

ختاره، وإذا یقي الذي إه یبلغ بالحكم إلى موطنه الحقا بالنسبة للمكلف بالضریبة، فإنّ المنازعة، أمّ 

.297إلى مقرها الرئیسيشركة فیجب أن یكون تبلیغ الحكمة كان المكلف بدفع الضریب

.226، ص 2007دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، :بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري 296

.118، ص ت الضریبیة في الجزائر، مرجع سابقءات المنازعافریجة حسین، إجرا297
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المطلب الثاني

آثار الحكم الفاصل في المنازعة الضریبیة

الحكم المتخذ من المحكمة الإداریة في المجال الضریبي ملزم للإدارة الضریبیة عند ما إنّ 

أن تتنصل من یمكنهاولا في قرارها المرفوع أمام المحكمة الإداریة تخذتهإقد عدل ما یكون 

تخذتهاإأن الإجراءات التي الإدارة لم ترتكب أيّ خطأ و أنّ د هذا الحكما إذا أكّ أمّ ،298نتائجه

ولها أن 299التحصیلات التي قامت بها في مواجهة المكلف بالضریبة تعد صحیحةقانونیة، فإنّ 

كلف بالضریبة مع طلب المتستمر فیها إلاّ في حالة الطعن في الحكم بالطرق القانونیة من طرف 

.وقف تنفیذ القرار

ویمكن حصر الآثار المترتبة عن صدور حكم المحكمة الإداریة في الدعوى الضریبیة في 

فرع ال(أثر الحكم في الدعوى على أطرافهاو ) ولالفرع الأ(تمتع الحكم بحجیة الشيء المقضي فیه

).ثالثالفرع ال(أمام مجلس الدولةلاستئنافوأخیراً قابلیة الحكم )ثانيال

الفرع الأول

حجیة الشيء المقضي فیهحیازة الحكم 

أو  الحكم في الموضوع هو حكم الفاصل كلیاً إ فإنّ .م.إ.من ق296وفقا لأحكام المادة 

ع بعدم القبول أو في أي طلب عارض، في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفجزئیاً 

.300لحجیة الشيء المقضي فیه في النزاع المفصول فیهاً حائز ویكون هذا الحكم بمجرد النطق به، 

الحجیة نوع من الحرمة، یتمتع ، و 301حجیة الشيء المقضي فیه مقررة للأحكام القطعیةإنّ 

ه بها الحكم، وبمقتضاها یعتبر هذا الحكم متضمنا لقرینة لا تقبل الدلیل العكسي على أساس أنّ 

.23كویسي لحسن، مرجع سابق، ص  298

.87أمزیان عزیز، مرجع سابق، ص  299

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق296راجع المادة  300

، 14المدرسة العلیا للقضاء، الجرائر، دفعة عي بلحول، إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجارة یقو  301

.03، ص 2006
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وهذا ما ما یقضي به هو الحق بعینه من حیث الموضوع، صدر صحیحا من حیث إجراءاته وأنّ 

ه یحكم بعدم حرمان أطراف الدعوى من اللجوء إلى القضاء ثانیة، وإذا حدث ذلك فإنّ  إلى یؤدي

الحكم الأول لا یحوز حجیة الشيء المقضي جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فیها، إلاّ أنّ 

ختصاص أو عیب وى كما لو كان سبب رفضها عدم الإعقد فُصل في موضوع الدیكنفیه إذا لم

، ویترتب عن هذه تداركه وتصحیحه لرفع دعوى جدیدة، وهو الأمر الذي یمكن302في الشكل 

الحجیة إحترام المحاكم لها وذلك بعدم البحث في نفس الموضوع من جدید والتسلیم بما قضى به 

.الحكم بین الخصوم

الفرع الثاني

الدعوى على أطرافهار الحكم في أث

ه بعد تسجیل الحكم یسلم أمین یتعلق الأمر هنا بتنفیذ حكم المحكمة الإداریة، حیث أنّ 

النسخة الضبط نسخة تنفیذیة أو نسخة عادیة وذلك بمجرد طلبها، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ 

حكم المحكمة الإداریة الفاصل في من ثمة فإنّ و 303التنفیذیة هي النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة

أو الطعن  بالاستئنافالطعن  كما أنّ للتنفیذ بمجرد تبلیغه، و الدعوى الضریبیة هو حكم قابل 

یُؤمر لم  بالنقض لیس لهما أي أثر موقف لتنفیذ الحكم، إلاّ  أن للمعارضة أثر موقف للتنفیذ ما

.بخلاف ذلك

:یليتنفیذ حكم المحكمة الإداریة ماومن آثار

كوثائق عتمادهالإها مدیر الضرائب تكون التخفیضات الواردة بحكم المحكمة محل شهادات یعدّ  ـ

.304ثبوتیة لدى أعوان مصلحة التحصیل

.183خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  302

.الإداریة، مرجع سابقالمدنیة و من قانون الإجراءات فقرة ب 601والمادة 281والمادة 280راجع المادة  303

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق1فقرة  100راجع المادة  304
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من قانون الإجراءات الجبائیة على إسترجاع المصاریف المتعلقة بدمغ 98/1ما نصت المادة وكـ 

ة إذا ربح دعواه، إلاّ أننا نشیر حول هذه الجزئیة العریضة وتسجیل الوكالة بالنسبة للمكلف بالضریب

، 2008نون المالیة لسنة أن إجراء دمغ عریضة الدعوى الضریبیة قد تم إلغاؤه بموجب أحكام قا

إلیه، وكما یتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاریف یشیر98/1ورغم ذلك بقي نص المادة 

.305الخبرة، وذلك كما تم توضیحه سابقًا 

ي أو نسبي في حكم عدیم القیمة لمبلغ عن إلغاء أو تنزیل الضریبة المتنازع فیها منح كلّ یتنج  ـ

لك المصاریف المترتبة عن على عاتق المشتكي، وكذالملقاةالتأخیر العقوبات وتعویضات

ه ، ونشیر في هذا الصدد أنّ 306لضریبة المفروضةلغاء التام نح الإلالمتابعات في حالة ما إذا مُ 

هذه الأحكام واردة ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلاّ أنها تعمم ن أنّ بالرغم م

عقوبات التأخیر أنّ باعتباربحكم المنطق القانوني السلیم على جمیع أنواع الضرائب، وذلك 

في حالة  هوكما أنّ یسقط الفرع، لأصلاسقوط بتحتسب على أساس المبلغ الأساسي للضریبة، و 

ف لمصاریف المتابعات المحتسبة على عاتق المكأنّ للضریبة نتیجة دعوى المكلف فالإلغاء الكلي 

.وعلى نفس الأساس القانوني،حكمها القانوني نفسه حكم الضرائب الملغاة

في الضرائب المباشرة أو الرسوم اً أو تخفیضاً ن إعفاءاً یتضمعندما تلغي المحكمة الإداریة قرار ـ 

لمماثلة أو تحمل المكلف بالضریبة المصاریف، یضع مدیر الضرائب بالولایة سند تحصیل یقوم ا

المطبقة في مجال للإجراءات مبلغه وفقاً الضرائب المختلفة، والذي یستحق أداءبتحصیله قابض

هذه الحالة الأحكام التي تصدرها المحكمة  رع فيمشال، وقد قصد 307الرسومتحصیل الضرائب و 

لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم مقدمة من إدارة الضرائب ضد أراء یة بشأن الطعون الالإدار 

ها الحالة الوحیدة التي یمكن أن تصدر فیها المحكمة م عن القیمة المضافة، وذلك لأنّ لمماثلة والرسا

.الإداریة قرار یتضمن إلغاء أو إعفاء أو تخفیض ضریبي

.من نفس المرجع98راجع المادة  305

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة404راجع المادة  306

.من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق100/2راجع المادة 307
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إذا كان الحكم القضائي الفاصل في المنازعة الضریبیة في صالح ه وفي الأخیر نشیر إلى أنّ 

غایة السهولة وذلك لرجوع آلیة التنفیذ في  في تنفیذه بالنسبة لهذه الأخیرةإدارة الضرائب، فإنّ 

هذه المرة یكون باشرة إجراءات التحصیل الضریبي و الأصل إلیها، فما على هذه الأخیرة إلاّ م

المصاریف التي حملتها المحكمة الإداریة للمكلف بدفع الضریبة تكوننّ بالطرق الجبریة، وكما أ

.مصالحها المكلفة بالمتابعات بتحصیلها قومأیضا موضوع سند تحصیل وت هي

ا إذا كان الحكم في صالح المكلف بدفع الضریبة وتقاعست إدارة الضرائب على تنفیذه وأمّ 

وهنا نكون بصدد ، 308لتنفیذلعامة ل إتباع الإجراءات افما على المكلف بالضریبة في هذه الحالة إلاّ 

:حالتین

دها أو قام یتكون الحالة الأولى إذا كانت الضرائب محل المنازعة، قد قام المكلف بتسد

بتسدید جزء منها، وصدر حكم المحكمة بإلغائها، ففي هذه الحالة المكلف بالضریبة یكون بصدد 

.هذه المبالغسترجاعإ

الحالة الثانیة تتحقق إذا كان المكلف بالضریبة لم یقم بأيّ تسدید للضرائب، وكانت هذه ا أمّ 

الأخیرة محل حكم بإلغائها، فهنا یكون المكلف بصدد طلب توقیف إجراءات المتابعة ضده، أو 

.309بصدد الحصول على مستخرج ضرائب لا یحتوي على الضرائب موضوع الإلغاء أو التخفیض

الطرف الذي كان الحكم لصالحه هو من یسعى إلى تبلیغه ستنتج أنّ اس نوعلى هذا الأس

موضوع الخصومة الإداریة یتعلق للطرف الآخر بغرض تنفیذه، وهذا على خلاف المبدأ القائل بأنّ 

رها وتبلیغ الحكم الصادر بشأنها لإرادة یبالمصلحة العامة، ومن ثم یتوجب عدم ترك أمر تسی

.310الأطراف

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق612و 602، 601راجع المواد  308

.186-185ص ص  بدایریة یحي، مرجع سابق، 309

، ص 1995بشیر محمد، الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،310

.93-92ص 
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الثالثالفرع 

الحكم أمام مجلس الدولةستئنافإ

إمكانیة الطرف الذي لم  هو داریةبها الحكم الصادر من المحكمة الإالتي یرتّ الآثارمن بین 

إذ یختص دون سواه بالفصل في ،311أمام مجلس الدولةستئنافالإه حكم المحكمة الإداریة، یرض

أمام هذه الأخیرة هو الاستئنافونظراً لكون ،312الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإداریة

الطریق الطبیعي لمراجعة قرارات المحاكم الإداریة، وهو یسمح لمجلس الدولة أن یضع یده على 

في بحثنا أن نتناوله دون غیره من رتأیناإ ،313وواقعاً كامل إجراءات الدعوى وأن یحسمها قانوناً 

عتراض الغیر الخارج عن الخصومة وإ 315ضوالطعن بالنق314كالمعارضةطرق الطعن الأخرى

316إعادة النظروالتماس

الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة روحها من مبدأ استئنافتستمد قاعدة كما 

مها المشرع الجزائري حمایةً ، الذي یعتبر من المبادئ الأساسیة التي نظّ 317التقاضي على درجتین

بمبدأ المشروعیة والمساواة المنصوص علیه في الدستور للقاضي والخصوم على سواء، إعمالاً 

.318الجزائري

.51مقراني فتیحة، مرجع سابق، ص  311

:دلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري312

.161، ص 2009وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر، 

.141عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  313

، ص 2008، دار هومة، الجزائر، 4عن في الأحكام والقرارات القضائیة، ط عبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الط314

15.

طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، :عوام الشیخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة315

.117، ص 2000الجزائر، 

-246،ص ص 2011، دار هومة، الجزائر، 2، ط فارس السبتي، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي316

253.

.215حدادي رشیدة، مرجع سابق، ص 317

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996، من الدستور الجزائري لسنة 140و  147، 150راجع المواد  318



الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة 

91

حكام الصادرة على إمكانیة الطعن في الأ319انون الإجراءات الجبائیةمن ق90تنص المادة 

ضمن الشروط ، على أن یكون ذلكالاستئنافالإداریة أمام مجلس الدولة عن طریق عن المحاكم

المؤرخ 01-98م وكذا القانون رقللإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة◌ً  اووفق

مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ونلاحظ هذه المرة باختصاصاتالمتعلق ، 1998ماي 30في 

رغم تعدیل مدنیة الملغاة أحكامه، وذلك لنص هذه المادة یحیل إلى قانون الإجراءات اأنّ أیضاً 

قانون الإجراءات الجبائیة من خلال قوانین المالیة التالیة لصدور قانون الإجراءات المدنیة 

.والإداریة

ه یُرجع السالف الذكر، فإنّ 01-98من القانون رقم 40المادة اً للمادة المذكورة أعلاه و وطبق

لأحكام الباب السادس من الكتاب الثاني لقانون الإجراءات المدنیة والتي یُقابلها الباب الثاني من 

أمام ستئنافلإاالمتبعة في المدنیة والإداریة للتعرف على إجراءات الكتاب الرابع لقانون الإجراءات

.320مجلس الدولة

على مستوى الدرجة الأولى ا خصوماً◌ً لجمیع الأشخاص الذین كانو مقرر ستئنافالإحق إنّ 

.321الاستئنافأو لذوي حقوقهم، شریطة أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة 

، لكل من المدیر المكلف بالمؤسسات 322انون الإجراءات الجبائیةمن ق91أجازت المادة كما

ضد الأحكام الصادرة ستئنافالإ، ختصاصهإ مجالالكبرى والمدیر الولائي للضرائب كل حسب

ختلافإذلك في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على قتصرتإها عن المحكمة الإداریة، إلاّ أنّ 

نص المادة مصلحة الضرائب، وما یجب الإشارة إلیه في هذا الصدد أنّ أنواعها والمؤسسة من قبل 

ر الغرفة الإداریة بالمجلس قرا من قانون الضرائب الغیر المباشرة والتي كانت تنص على أنّ 489

.323ولا یمكن الطعن فیه بالنقضللاستئنافالقضائي غیر قابل 

.2008من قانون المالیة لسنة 33من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب المادة 90راجع المادة  319

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر 30/05/1998مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم 320

.1998، مؤرخ في الفاتح من شهر جوان 37عدد 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق335راجع المادة  321

.جع سابقمن قانون الإجراءات الجبائیة، مر 91راجع المادة  322

.من قانون الضرائب الغیر المباشرة489راجع المادة  323
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، وأصبحت بذلك الأحكام بهذا الشأن 2002إلغاؤه بموجب أحكام قانون المالیة لسنة وقد تمّ 

انون في مجال الضرائب الغیر المباشرة خاضعة شأنها شأن الضرائب المباشرة إلى أحكام ق

نة بما غیر محیّ من قانون الإجراءات الجبائیة91صیاغة المادة ومن ثمة فإنّ ، لجبائیةالإجراءات ا

.یتماشى مع التعدیلات الواردة على قانون الضرائب الغیر المباشرة

إضافةً 91المشرع قد أضاف مدیر كبریات المؤسسات ضمن صیاغة المادة كما نلاحظ أنّ 

إلى المدیر الولائي للضرائب، وذلك بمنحه أهلیة التقاضي من خلال تمكینه من إجراء الطعن، 

.وذلك على خلاف النصوص الأخرى

تتعلقان بالطعن في من قانون الإجراءات الجبائیة91و 90ن المادتین كل موكما نشیر أنّ 

ه دة الوعاء الضریبي، حیث أنّ ماشأن الحكم القضائي الصادر في منازعةحكم المحكمة الإداریة ب

هذه المادة محدثة بموجب (في فقرتها الثالثة من نفس القانون1مكرر153بالرجوع إلى نص المادة 

والمتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة )2011من قانون المالیة ل 51المادة 

یمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن :"على مایليالتحصیل الضریبي نجدها تنصمادة بشأن 

المحاكم الإداریة أمام مجلس الدولة عن طریق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للإجراءات 

والمتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08المنصوص علیها في قانون رقم 

.الإجراءات المدنیة والإداریة

."ولا توقف هذه الطعون عملیات الدفع

من قانون الإجراءات 1مكرر153و 91، 90المواد احتوتهما وفي الأخیر نشیر أنّ 

المحكمة الإداریة الفاصل في الدعوى الضریبیة ورد بشأن الطعن في حكم كل ما، یعدّ الجبائیة

بقیة الإجراءات ا باقي قوانین الضرائب المختلفة، ومن ثمة فإنّ ذوك ،ضمن هذا القانون الأخیر

إعادة النظر والتماسالمتعلقة بذلك بما فیها طرق الطعن الأخرى والمتمثلة في المعارضة والأحكام 

حكام العامة الواردة ضمن قانون الإجراءات خارج عن الخصومة، تخضع للألالغیر اعتراضإوفي 

.المدنیة والإداریة
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خاتمة

القضائي المسائل التي یثیرها موضوع الطعن من خلال صفحات هذه المذكرة مختلف ا تناولن

سم بكونه مرحلة إجرائیة بحتة، ومن خلال دراستنا لمختلف في المنازعة الضریبیة، الذي یتّ 

بها المنازعة الضریبیة بین المكلف بالضریبة والإدارة الجبائیة الإجراءات القضائیة التي تمرّ 

خذ بها، وهذا من أجل توحید المفاهیم ؤ أن یُ نأمل لنا إلى جملة من النتائج والملاحظات توصّ 

.المتعلقة بالمنازعة الضریبیة في مرحلتها القضائیة

فالمرحلة القضائیة هي مرحلة یسعى فیها المكلف بدفع الضریبة إلى المطالبة بحقوقه بموجب 

یرفع أمام جهات القضاء الإداري، إعمالاً لمبدأ المشروعیة وسیادة القانون طعن قضائي ُ 

لمنصوص علیها دستوریاً، الذي یسمح للقضاء بمراقبة أعمال الإدارة طمعاً في الحیاد المفترض ا

.فیه والضمانات القانونیة التي یقدمها في سبیل تحقیق مرافعة عادلة

دیر القاضي الضریبي یلعب دوراً ایجابیاً من خلال مرحلة الإثبات، فهو من یُ لاحظنا أنّ 

ة المكلف ویمكن له التأثیر بذلك على الإدارة الجبائیة من أجل تغلیب كفّ هها ویوجّ وسائل التحقیق 

.سم موقفه بالضعف بمقابل هذه الأخیرةبالضریبة الذي یتّ 

الإداري في المنازعة الضریبیة، القاضيبها عرغم هذا فمهما قیل عن الصلاحیات التي یتمتّ 

نوني البحت للقاضي الإداري من جهة، وطبیعة إلاّ أنّها محدودة نوعاً ما بالنظر إلى التكوین القا

بها من جهة د العملیات القانونیة والحسابیة المرتبطة یب وتعقالمنازعة الضریبیة المتمیزة بتشعّ 

للجوء إلى الخبرة، وهذه الأخیرة غالباً ما تعجز عن یدفع القاضي في أغلب الأحیان ا أخرى، ممّ 

ئم بها هم الخبراء في المجال المحاسبي أكثر من الجانب القا تنویره بالقدر الكافي، نظراً لأنّ 

.الجبائي

، ففي الضرائب معقدةجراءات التحقیق في الدعوى الضریبیةإ بالإضافة إلى هذا لاحظنا أنّ 

المباشرة والرسوم على رقم الأعمال تنحصر وسائل التحقیق والإثبات في التحقیق الإضافي 

ویعتبر هذا الحصر في إعتقادنا إنقاصاً لحقوق المكلف بالضریبة في ، ومراجعة التحقیق والخبرة
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هذا الأخیر لا تكون له الحریة في إثبات ما یدعیه، فالتحقیق الإضافي خصومة عادلة، لأنّ 

.ة من طرف أعوان الإدارة الجبائیةكما یحدده ذلك قانون الإجراءات الجبائیومراجعة التحقیق تتمّ 

فالمشرع في ظل قانون الإجراءات الجبائیة لم یحدد ب غیر المباشرةا بالنسبة للضرائأمّ 

إجراءات تحقیق وإثبات خاصة بها  فهي تخضع حتماً للوسائل العامة للتحقیق لكن لیس بصفة 

أهم الوسائل المستعملة في المادة الضریبیة هي الأدلة الحسابیة والكتابیة والتي ، فنجد أنّ مطلقة

ا الشروط اللازمة یلة للإثبات لكن یجب أن تتوفر فیهمادة الضرائب كوسستعمل فيكثیراً ما تُ 

.المنصوص علیها قانوناً وبدرجة متفاوتة من ضریبة لأخرى

زیادة على ذلك، فإنّ إجراءات التحقیق الخاصة التي یملیها قانون الإجراءات الجبائیة یغیب 

أعوان مصلحة الضرائب مما یثیر شبهة عنها الحیاد أثناء مباشرتها، لأن أغلبها تتم بتدخل 

الإنحیاز للإدارة الضرائب في الدعوى، هذا الوضع وإن كان یعكس خصوصیة العمل الإجرائي عند 

.التحقیق في المنازعة الضریبیة إلاّ أنّه یخل بالتوازن بین مراكز أطرافها

اري یتطلب وقتاً فض وتسویة المنازعة الضریبیة أمام جهات القضاء الإدوفي الأخیر فإنّ 

ا یؤثر سلباً على مصالح طویلاً، خاصة حین تتعدد الخبرات التي یأمر بها القاضي، وذلك ممّ 

:المكلف بالضریبیة، ولذا نقترح مجموعة من التوصیات تتجلى فیما یلي

الإجرائیة المنظمة لنظر في القواعدال من خلال إعادة اتنظیم قضاء ضریبي سریع وفعّ 

من حیث تسهیل إجراءات رفعها كتلك المتعلقة بتوحید آجال رفعها كرفع میعاد ،یةدعوى الضریبلل

بشهر واحد، وكذا العمل دها المشرع رفع الدعوى الضریبیة في مادة التحصیل الضریبي التي حدّ 

أثناء مرحلة التحقیق فیها من خلال خلق ضمانات إجرائیة أكثر لصالح على حسن سیرها خاصةً 

سند مراجعة ة في مواجهة إدارة الضرائب على خلاف تلك الإجراءات التي تُ المكلف بالضریب

.التحقیق لإدارة الضرائب بإعتبارها خصماً وحكماً في نفس الوقت

توحید وتنسیق المادة الإجرائیة الجبائیة المشتتة عبر قوانین الضرائب المختلفة عوض 

ة صیاغة قانون الإجراءات الجبائیة لأنّ الإكتفاء بتجمیعها الغیر متوازن، وذلك من خلال إعاد

من الخلل رغم التعدیلات المتواترة علیه والتي كان آخرها بموجب أحكام القانون الحالي به الكثیر
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، فنجد بعض النصوص لازالت تشیر وتحیل إلى أحكام ملغاة كالإحالة 2015قانون المالیة لسنة 

.وذلك بذكر رقمه وسنة صدورهإلى قانون الإجراءات المدنیة الملغاة أحكامه 

هذا القانون الإجرائي جاء أصلاً بهدف توحید النص الإجرائي في المادة الجبائیة، وكما أنّ 

الكثیر من النصوص الإجرائیة لازالت مدرجة ضمن قانون الضرائب المباشرة نا نجد أنّ إلاّ أنّ 

النص الإجرائي الضریبي، ومصدر والرسوم المماثلة بإعتباره في السابق أهم القوانین التي تحوى

القواعد الإجرائیة المشتركة التي تحیل إلیها باقي القوانین الضریبیة الأخرى فیما لم یرد بشأنه أحكام 

قانون الضرائب (بقاء بعض الأحكام الإجرائیة ضمن قوانین الضرائبالي فإنّ ائیة بها، وبالتّ إجر 

ووجود في الوقت ذاته قانون للإجراءات )المباشرة والرسوم المماثلة، قانون الضرائب غیر المباشرة

ه القوانین الجبائیة كقانون إجرائي عام لجمیع قوانین الضرائب خلق نوعاً من التضارب فیما بین هذ

.في بعض المسائل الإجرائیة

الدقة أثناء صیاغة بأهمیة توخي یتعلقإثارة إنتباه المشرع الجزائري فیماأیضاً نرید

النصوص الضریبیة وخاصة الإجرائیة منها وذلك بإشراك رجال القانون والمختصین في إثراء 

الي ا وبالتّ ذلك یؤدي إلى تسهیل فهمهك لأنّ مشاریع قوانین المالیة، دون إنفراد الأجهزة التنفیذیة بذل

كما یسهل من مهمة القاضي في ،تطبیقها تطبیقاً سلیماً من طرف الإدارة أو المكلف بالضریبة

نا لاحظنا كثرة التعدیلات المرتبطة بموضوع الضرائب وإذا إرتئینا إلى هذه النقطة فلأنّ ؛ تفسیرها

.أثر على درجة إستیعابهابموجب قوانین المالیة المتعاقبة، مما 

رغم كل الملاحظات المقدمة إلى أنّ ما یمكن أن ننتهي إلیه في بحثنا هو أنّ وأخیراً فإنّ 

یُعدّ 2002إستحداث المشرع لقانون خاص بالمادة الإجرائیة الجبائیة من خلال قانون المالیة لسنة 

.خطوة هامة في إصلاح المنظومة القانونیة الضریبیة
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:ملخص المذكرة

رتباطها ا لإة بالتعقید والتعدد، نظر تتمیز إجراءات الطعن القضائي في المنازعة الضریبی

أحیاناً بین قانون الإجراءات بالعدید من القواعد التي یملیها نظام قانوني مزدوج تختلف نصوصه 

على مستوى قبول المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة، وذلك عبر مختلف مراحلها سواءً 

.، أو على مستوى التحقیق فیها أو الفصل فیهاالدعوى الضریبیة

كما أن تفاوت وإختلاف میعاد الطعن حسب نوع المنازعة، قد یؤدي في بعض الأحیان 

بالضریبة إلى الخلط بین هذه المواعید، وكما أنّ قصر آجال رفع الطعن في مادة بالمكلف

التحصیل الضریبي والتي حددها المشرع بشهر واحد، قد یؤدي أیضاً إلى آثار وخیمة على المكلف 

.في حال عدم تداركه لهذا الأجل القصیر

نون الإجراءات الجبائیة زیادةً على ذلك؛ فإنّ إجراءات التحقیق الخاصة التي یملیها قا

یغیب عنها الحیاد أثناء مباشرتها لأنّ أغلبها تتمیز بتدخل أعوان مصلحة الضرائب ممّا یثیر شبهة 

ذا الوضع یخل بالتوازن بین مراكزالإنحیاز لمركز المدیر الولائي للضرائب في الدعوى، وه

  .أطرافها

Résumé:

Les procédures juridictionnelles en matière de contentieux fiscal

constituent un cadre particulier par leur nature juridique, voire leur complexité et

la spécificité de ses procédures ; réparties entre les dispositions du code de

procédures civiles et administratives et le code de procédures fiscales, en outre

les différences des délais de recours mènent parfois le contribuable à confondre

entre ces délais ; les délais cours en matière de contentieux de recouvrement

fixé par un délai d’un mois peuvent également causer d’importants effets sur le

contribuable, sachant que l’entreprise des procédures d’instruction sont confiées

aux agents de la même administration, remettant en cause le principe de la

neutralité.


